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شكر وتقدير
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أولا وقبل كل شيء أشكر االله الذي أعطانا وأنعم علينا وتفضل  
هاى قبولعل" بن منصور ليليا "البروفيسور  ةالسيدةأشكر المشرفكما  

ه من معلومات قيمة واقتراحات مفيدة لإتمام  توكل ما قدمالاشراف علي
المذكرة وتنقيحها ثم إخراجها في مادة علمية قـابلة للمناقشة.

الى  منذ بداية المذكرةاورعايتهاوانه لشرف لي أنى كنت تحت إشرافه
العديدة.انهايتها رغم مسؤولياته
لسادة أعضاء لجنة المناقشة على  كما أود ان أقدم فـائق الشكر والعرفـان ل

قبول قراءة المذكرة ثم مناقشتها لتصويب العمل  
-عباس لغرور خنشلة  جامعة  كل موظفي  وعمال  كما أود ان أشكر  

وأساتذتها على ما قدموه من جهد وعلم لنجاح الطلبة وتفوقهم  
وفي الأخير أشكر كل من ساهم بشكل مباشر او غير مباشر في اعداد  
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إهداء 
بسم االله الرحمن الرحیم

وإخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب إرحمهما كما ربیاني « 
.24سورة الإسراء الآیة »24صغیرا 

أهدي عمل هذا المتواضع إلى من سهرت من أجلي اللیالي وكانت سند 
لي وعلمتني الحب والحنان أمي حبیبتي.

أسأل االله أن یسكنه فسیح الجنان وان یجازیه روح والدي الطاهرة وإلى 
.خیر الجزاء

عائلتي الصغیرة زوجتي وأبنائي حفظهم االلهإلى 
إلى كل أهلي وأقاربي وإلى كل من تربطني بهم صلة 

وإلى كل طلاب العلم في قطر الوطن.
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ملخص :
یعتقد غالبا أن القطاع الخاص یحقق مستویات أعلى من الكفاءة مقارنة بالقطاع العام  

على هذا المنظور تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق هدف أساسي وهو تقدیم نظرة تأسیسا
عامة عن الشراكة بین القطاعین العام والخاص والأثر الذي تؤدیه على تمویل إنشاء 

جوء والدوافع التي تستدعي اللالبنیة التحتیة ، وتستعرض الدراسة مدى وجاهة المبررات
والخاص وتعرض نموذج لتجربة وطنیة .إلى الشراكة بین القطاعین العام 

ومن بین أهم النتائج الرئیسیة التي انتهت إلیها الدراسة ، أن الشراكة بین القطاعین 
العام والخاص تعتبر خیارا جیدا ومتاحا للإستخدام من قبل الحكومات والمؤسسات وهي 

یع ویل مشار أحد الأدوات المهمة التي تساهم بشكل إیجابي ونوعي وكبیر أیضا في تم
البنیة التحتیة  والتقلیص الفعلي من  الإعتماد على أموال الخزینة العمومیة .

عام التتمویل ، مرفق:عقد البوت ،الشراكة بین القطاع العام والخاص ،الكلمات المفتاحیة
، بنیة تحتیة

ABSTRACT

It is often believed that the private sector achieves higher levels of efficiency

compared to the public sector. Based on this perspective, this study seeks to

achieve a basic objective, which is to provide an overview of the partnership

between the public and private sectors and the impact it has on financing

infrastructure construction. The study reviews the validity of the justifications

and motives that call for Resorting to public-private partnership and presenting

a model of a national experience.

Among the most important main findings of the study, the public-private

partnership is a good option and is available for use by governments and

institutions, and it is one of the important tools that contribute positively,

qualitatively and also significantly to the financing of infrastructure projects

and the actual reduction of dependence on public treasury funds.

Keywords:

Boot contract, public-private partnership, financing, public utility,

infrastructure
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:تمهید 

عادة ما تتكفل الحكومات وحدها بتمویل مشاریع البنیة التحتیة، لهذا أصبح أسلوب 
الشراكة مع القطاع الخاص بدیلا لتخفیف العبء المالي على الموازنة المالیة العامة، ومن 

الحكومات تستفید من خبراته في خلال إشراك القطاع الخاص كفاعل حیوي، أصبحت 
الإدارة ونقل التكنولوجیا العالمیة الحدیثة اللازمة لتشیید تلك المشروعات والمرافق التي لا 

)Botتتوفر محلیا، وتلجأ معظم الدول للشراكة مع القطاع الخاص بالاعتماد على أسلوب (
البناء والتشغیل ونقل الملكیة كأحد أشكال عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص 
والجزائر على غرار معظم بلدان العالم حاولت النهوض بالاستثمارات في مشروعات البنیة 
التحتیة على أساس أن هذه الأخیرة تعد من المشاریع التي تتدخل ضمن ما یعرف 

شراك إإلىة هي المسؤول الأول عن إنشائها، ولهذا سعت الدولة بالمشروعات العامة، والدول
القطاع الخاص حول برامج إنجاز منشآت قاعدیة سواء لبنائها أو تمویلها لهذا فإن الشراكة 

شاریع متمویل تعد خیارا مهما من الخیارات المطروحة كآلیةالعام والخاصنالقطاعیبین
.البنیة التحتیة في الجزائر 

الیة :الإشك
ع البنیة اریشكیف یمكن للشراكة بین القطاعین العام والخاص أن تشكل بدیلا لتمویل م-

التحتیة في الجزائر ؟
الآتیة :فرعیة الؤلات استالتنتج عن هذه الإشكالیة ومنها 
ما المقصود بالشراكة بین القطاعین العام والخاص في مجال إنشاء مشاریع البنیة -

مختلف المكاسب المتوقعة من تبنیها والعیوب المترتبة على تطبیقها؟التحتیة؟ وماهي 
ما مدى نجاعة الشراكة بین القطاعین العام والخاص في مجال توفیر التمویل اللازم -

لإنشاء مشاریع البنیة التحتیة؟
أن یكون نموذجا لتنفیذ مشاریع البنیة Botهل یمكن لنظام البناء والتشغیل والتمویل -

التحتیة في إطار الشراكة؟
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هل تمثل الشــــــــراكة الجزائریة الصــــــــینیة في إطار إنجاز مشــــــــروع میناء الحمدانیة نموذجا -
ناجحا لتمویل مشاریع البنیة التحتیة ؟

:الأساسیةالفرضیة
.یة التحتیةاریع البنتساهم الشراكة بین القطاعین العام والخاص بشكل فعال في تمویل مش

:الدراسةصعوبات 
ت د واجهق، و معظم البحوث الأكادیمیة یتعرض صاحبها لصعوبات تكون عائقا أمام إكمالها 

في هذه الدراسة العدید من الصعوبات ولكنها لم تكن بالقدر الذي حال دون
:تحقیق أهداف هذا البحث ولعل أهم هذه الصعوبات

الحصول علیها بالنسبة لموضوع الشراكة بین القطاعینقلة المراجع والكتب وصعوبة
العام والخاص وكذلك ما تعلق بالمرافق العامة والبنى التحتیة، وهذا ما دفعنا إلى الإعتماد

على الملتقیات العلمیة والمؤتمرات ومواقع الإنترنیت في هذا البحث بشكل كبیر
ذا الشكل خاصة في مجال التجربةقلة الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع به

.الجزائریة ما صعب علینا معالجة الموضوع بشكل دقیق

أسباب اختیار الموضوع :
ا ، لكن هذالإدارة في الحقیقة بما أن الموضوع جاء باقتراح من طرف :الأسباب الذاتیة

التحكم و لم یمنعني من الخوض فیه بالدراسة والبحث وهذا من أجل توسیع معارفي العلمیة
.في أحد جوانب الدراسة الأكادیمیة والتي هي في مجال التخصص

قود البوت موضوع عذا لحداثةهو هذا الموضوع ودراستهالذاتیة في البحث في يرغبتكذلك 
إذ تعتبر من العقود الحدیثة في مجال المعاملات الاقتصادیة

لبیة عقد البوت وأثاره الإیجابیة والسالرغبة الملحة في فهم واستیعاب :الأسباب الموضوعیة
الذي التعریف بعقد البوتالمشاركة بهذا البحث المتواضع في على طرفي العقد ، كذلك 

من خلال دوره الكبیر في جذب وخصائصه.الاقتصادیةمّیة من الناحیةهیكتسب أ
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اجة إلى هذا العمل على إثراء المكتبة الجامعیة التي هي بحوكذا ، الاستثمارات الأجنبیة
ةحوث العلمیة والدراسات الأكادیمیالنوع من الب

ذا الموضوع وحصر البعض لتمویل مشاریع هإلى اختیاردىكما یُعد دافعا موضوعیا أ
اریع الخاصة لیشمل تمویل المشهتوسعت دائرتالبنى التحتیة وفق نظام عقد البوت، في حین

ي المشاریع. وكذلك ندرة المراجع التهاتهأیضا، وبذلك یعالج مشكمة نقص التمویل لمثل
ا في ظل ذهوالتحمیل المستفیض، جمعت بین عقد البوت والاستثمار الأجنبي بالدراسة

ذا كّون رغبة قویة في هذا العقد؛ كلهئر حول اغیاب تصور مكتمل وواضح في الجز 
.ذا الموضوعهمعالجة 

أهمیة الدراسة:
راكة في حد ذاتها وعلى اختلاف صورها وأشكالها تعدّ تكمن أهمیة الدراسة في أن آلیات الش

أحد بدائل التمویل الحقیقیة والتي تساهم بشكل فاعل في تمویل مشاریع البنیة التحتیة.
: دراسةأهداف ال

عرض وتوظیف الطرق والأسالیب المتداولة للشراكة بین القطاعین العام والخاص -
لبنیة التحتیة.والتي تم تطبیقها في مجال إنشاء مشاریع ا

التأكید على أهمیة التوجه نحو الشراكة بین القطاعین العام والخاص من أجل تمویل -
مشاریع البنیة التحتیة.

محاولة تقدیم مدى نجاعة التجربة الجزائریة الحالیة في مجال الشراكة وتأثیر ذلك -
على تمویل مشاریع البنیة التحتیة.

مشكل تمویل إنجاز البنیة التحتیة وتخفیف إبراز كیف یمكن لعقد البوت أن یحل -
العبء عن موازنات الدولة .
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حدود الدراسة :
-الزمني فقد تمحورت الدراسة تطور الشراكة عاممن حیث المجالالحدود الزمانیة : -أ

ولو أن توافر الاحصائیات مرتبط ،2021الى غایة1962خاص في فترة ما بعد الاستقلال 
غایة الیومبفترة التسعینات إلى

ومن حیث البعد المكاني فقد تطرقنا في دراستنا إلى واقع التجربة: الحدود المكانیة -ب
ة ى ضوء تجارب (دوللعنظریا خاص، -عامالجزائریة في تطبیق استراتیجیة الشراكة

ین ، وقد قمنا بتقدیم مثال تطبیقي عنه بدولة مغاربیةكنامیة وتونس و دول عربیةمتقدمة)، 
الشریك الصیني .ئر و الجزا

:المستخدم المنهج
تقوم الدراسة على المنهج الوصفي من خلال تقدیم تعاریف ومفاهیم حول الموضوع والمنهج 

كان استخدامه ي والذيتحلیلالمنهج ال،  ویرتكز كذلك على التحلیلي لمعالجة إشكالیة البحث
ضروریا عند عرض دراسة الحالة الخاصة بالموضوع.

السابقة:الدراسات
منذ أن بدأ أسلوب الشراكة بین القطاع العام والخاص في العالم بصفة عامة والجزائر بصفة 
خاصة، برز جانب تحویل هذه المشاریع بشكل أساسي نتیجة لأهمیته ومدى تأثیره، ولقد 
أخذ جزءًا كبیرا من الاهتمام من طرف الباحثین والمهتمین سواءًا في شكل تقاریر صادرة 

ظمات دولیة أو مجلات أو جرائد، أو حصص  تلفزیونیة مؤخرا، وبعد الاطلاع على عن من
العدید من الدراسات والأبحاث حول موضوع الدراسة للإثراء المعرفي والوقوف على مقدار 
أهمیة وتطور الظاهرة المراد دراستها، فإنه یمكن إبراز أهم الدراسات في مجال الشراكة بین 

اص بصفة عامة فیما یلي:القطاعین العام والخ
'من جامعة أم البواقي، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة دراسة 'إحسان بكاكرة

م، مذكرة ماستر أكادیمي حول "دور الشراكة بین القطاعین 2020وعلوم التسییر سنة 
العام والخاص في تمویل وإدارة المشاریع وتسییر المرافق العامة".



مقدمة

5

اسة إلى الجانب النظري للموضوع بالإضافة إلى عرض العدید من التجارب وقد تعرضت الدر 
الجزائریة في هذا المجال.

 من جامعة الدكتور 'شایب باشا كریمة' والدكتورة 'مكر سهام'دراسة لكل من
لونیسي علي البلیدة (ح) تحت عنوان أسالیب الشراكة بین القطاعین العام والخاص 

العمومیة.في إطار إنجاز المشاریع 
موقع الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة :

بالنظر إلى تطور موضوع الشراكة العمومیة الخاصة في الكثیر من جوانبه النظریة یحتاج 
الدارسون إلى الاستفادة من التجارب المختلفة التي خاضتها الكثیر من الدول في هذا المجال 

ل التي تحول دون نجاح هذا النوع الواعد من وذلك للوقوف على مدى الصعوبات و العراقی
العقود

إن الإطار النظري الذي تعرضت له الدراسات السابقة یعتبر جیداً لكن یبقى الإعتماد على 
التجارب التي خاضتها دول أخرى وعلى تلك التي اعتمدتها الجزائر على قلتها تكتسب 

ییم الاقتراحات المستوحاة من التقأهمیة كبیرة ولقد توجت هذه الدراسة ببعض النتائج و 
للتجربة الجزائریة والتي تحتاج إلى المزید من التشجیع و الدعم من الدولة لما تعود به من 

فوائد عدیدة على المواطن من جهة وعلى الاقتصاد من جهة أخرى
:الدراسةهیكل

المذكرة م هذهللإجابة على هذه الإشكالیة ومن أجل تحقیق أهداف الدراسة تطلّب منا تقسی
إلى مقدمة، وفصلین وخاتمة.

حیث یحتوي الفصــــــــل الأول عن الإطار المفاهیمي للشــــــــراكة بین القطاعین العام والخاص 
ه تطویر وتمویل البنیة التحتیة في الجزائر وحتمیة التوجبینما تمحور الفصـــــــــــل الثاني حول 

التمویل المتعلقة تجربةتمثلت فيدراســــــــــــة حالة إلى وتعرضــــــــــــنا ، BOTإلى عقود البوت 
اء الحمدانیة بالوسط في إطار الشراكة الجزائریة الصینیة.مینبإنشاء 



الفصل الأول: 
للشراكة الإطار المفاهیمي 

بین القطاعین العام والخاص
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تمهید: 

حظي موضوع الشراكة بین القطاعین العام والخاص باهتمام كبیر من قبل المفكرین 
والباحثین الاقتصادیین والسیاسیین وحتى من قبل الحكومات في مختلف أنحاء العالم بعد 
أن إتضح بأن عملیة النمو الإقتصادي والإجتماعي تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات 

وموارد وخبرات كل من القطاع العام والقطاع الخاص لتشارك المجتمع بما فیها من طاقات 
في تنظیمات مؤسسیة تتولى إنشاء وتشغیل المشاریع بمختلف أنواعها، بهدف الوصول إلى 
الأهداف التنمویة المسطرة لمواجهة مختلف الصعوبات والتحدیات التي تقف حاجزًا وعائقا 

افة نّي نظم الشراكة التي تساهم فیها كفي تحقیق التنمیة، لذلك تسعى الحكومات إلى تب
قطاعات المجتمع في توجیه وإدارة وتشغیل المشاریع والأعمال وتطویرها وتنمیتها من أجل 

خدمة أغراضها على أساس مساءلة شفافة ومنفعة متبادلة.

في هذا الفصل إلى الإطار المفاهیمي للشراكة بین التطرق سیتموانطلاقا مما سبق، 
عام والخاص وتمویل المشاریع من خلال ثلاثة مباحث وهي كما یلي:القطاعین ال

المبحث الأول: ماهیة الشراكة بین القطاعین العام والخاص؛
المبحث الثاني: متطلبات نجاح الشراكة بین القطاعین العام والخاص؛
.المبحث الثالث: الإطار القانوني والتنظیمي لتمویل مشاریع الشراكة
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الأول: ماهیة الشراكة بین القطاعین العام والخاصالمبحث 

تعد الشراكة بین القطاعین العام والخاص من المفاهیم الحدیثة التي انتشرت بشكل كبیر في 
نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات من القرن العشرین، حیث تبیّن لحكومات الدول وخاصة 

أحد الخیارات الإستراتیجیة للسیاسة الدول النامیة أن الشراكة مع القطاع الخاص هي 
الإقتصادیة في تنفیذ المشاریع، ومن جهة أخرى فإن تزاید عدد السكان أدّى إلى تزاید نمو 
الطلب على الخدمات، ونتیجة لذلك ولعوامل أخرى أهمها عدم استیفاء الإحتیاجات التمویلیة 

دات القطاع الخاص، وذلك لهذه المشاریع أدّى بها أیضا إلى ضرورة إقامة شراكات مع وح
بعد أن تبیّن أن عملیتي التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة لا تتم إلا من خلال تكاثف الجهود 
بین القطاع العام والقطاع الخاص من خلال حشد كافة الإمكانات المادیة والبشریة 

للقطاعین.

خاص العام والوعلیه سیتم في هذا المبحث التطرق إلى مفهوم الشراكة بین القطاعین
وأهمیتها، ثم أنواع العقود في إطار الشراكة بین القطاعین العام والخاص.

المطلب الأول: مفهوم الشراكة بین القطاعین العام والخاص

ولدت الحاجة إلى تمویل الإستثمارات في ظل المتغیرات العالمیة الحالیة التي تشكل أنواع 
رات التي كانت سابقا حكرا على الدولة وعنوانامن إستراتیجیات التمویل لبعض الإستثما

لسیادتها.

سنحاول أن نعطي مفهوما لإحدى هذه الإستراتیجات وهي الشراكة بي القطاعین العام 
والخاص والتي تعتبر من المفاهیم الجدیدة لتنفیذ المشاریع، كما أنه لیس هناك تعریف محدد 

للشراكة بین القطاعین العام والخاص.
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غم من اختلاف وجهات النظر قد طرحت عدة تعاریف بهدف تحدید مفهوم شامل وعلى الر 
رق لأهم التعاریف كما یلي:یتم التطلها، وعلیه س

عملیة إشراك القطاع الخاص في تعرف الشراكة بین القطاعین العام والخاص بأنها
بناء وإدارة وتشغیل الخدمات والأنشطة ومشاریع البنیة التحتیة والمرافق العامة للدولة، 
والإستفادة من خبراته في إنشاء وإدارة وتشغیل مشاریه مثل الطرق والإتصالات 
والمواصلات والجسور والمطارات والموانئ وسكك الحدید والنقل والقطاع الصحي 

التعلیمي والمیاه والكهرباء وتولید الطاقة المتجددة، مشاریع الصرف الصحي وغیرها، و 
وذلك من خلال عدة أشكال للتعاون مثل عقود الإمتیاز وعقود التأجیر التشغیلي 

) أداة للإدارة pppوفرحي ك، الشراكة بین القطاعین العام والخاص (ر ، فراح (وغیرها.
ة وإنشاء مشاریع البنیة التحتیة لإمدادات المیاه نموذجًا، الحدیثة في المرافق العمومی

).27، ص 2018الیازوري للنشر والتوزیع، 
 ویرى البعض عقد الشراكة بین القطاعین العام والخاص على أنها "عقد إداري یعهد

بمقتضاه أحد أشخاص القطاع العام إلى أحد أشخاص القطاع الخاص القیام بتمویل 
لق بالأعمال والتجهیزات الضروریة للمرفق العام وإدارتها وإستغلالها الإستثمار المتع

وصیانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالیة تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها 
إلیه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدیة، وتتولى مؤسسات من القطاعین العام 

تقدیم خدمات للمواطنین، وخصوصا في والخاص العمل معا لتحقیق مشاریع أو
المشاریع المتعلقة بالبنیة التحتیة".

 وتعرف أیضا الشراكة بین القطاعین العام والخاص على أنها "عقد بین الشركاء من
القطاع العام والقطاع الخاص لغرض إنشاء أو إدارة مشروع لتوفیر الخدمات العامة، 
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ام تمویل والمخاطر بین الشركاء من القطاع العوالتي یتم فیها تقاسم حصة كبیرة من ال
والخاص".

 كما تعرف الشراكة بین القطاعین العام والخاص على أنها أحد "أحد أشكال التعاون
بین القطاعین العام والخاص یتم من خلالها وضع ترتیبات یستطیع بمقتضاها القطاع 

السماح للقطاع الخاص العام توفیر السلع والخدمات العامة والإجتماعیة من خلال 
وفرحي ، رفراح ع العام بنفسه أي بصورة مباشرة".(بتقدیمها بدلا من أن یقدمها القطا

).28صالمرجع السابق ،2018ك ، 
 إذن فالشراكة بین القطاعین العام والخاص هي آلیة من آلیات الإدارة الحدیثة في

المرافق العمومیة.

خمة في مجال الخدمات، وتتمثل شكل العلاقة ما بین وإنشاء مشاریع البنیة الأساسیة الض
القطاعین العام والخاص من خلال أن القطاع یمتلك المواقع والأصول، بالإضافة إلى حقوق 
التراخیص وغیرها، أما القطاع الخاص فسیكون دوره الإدارة والإستثمار والتطویر وذلك من 

، رحي كوفر ، فراح (بین القطاعینخلال إستخدام الأسالیب المتبعة في عملیة الشراكة
تموز 28وقد عرف القانون الفرنسي الصادر في (.)29صالمرجع السابق ،2018
) على PPP) في المادة الأولى منه عقد الشراكة بین القطاعین الحكومي والخاص (2008

النحو التالي: "عقد إداري یعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام، إلى أحد أشخاص 
القانون الخاص القیام، بمهمة شاملة تتعلق بتمویل الإستثمار المتعلق بالأشغال والتجهیزات 
الضروریة للمرفق العام وإدارتها وإستغلالها وصیانتها طول مدة العقد المحددة وفق طبیعة 

ثمار، في مقابل مبالغ مالیة تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إلى شركة المشروع بشكل الإست
سیروب ر، مجالات تطبیق المشاریع التشاركیة بین (مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدیة"
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القطاعین العام والخاص وآفاقها في سوریة، دمشق، سوریة، مركز دمشق للأبحاث 
)9، ص2017والدراسات، 

 القطاع الخاص والعام هي نوع من أنواع التعاقدات التي تتم بین قطاعات شراكة
الدولة والقطاع الخاص، لتنفیذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمویل كبیر، مثل 
مشروعات البنیة التحتیة، ظهر هذا النوع من الأعمال في تسعینیات القرن العشرین، 

طلب وسیا وكندا وأسترالیا. یزداد الوظهر في العدید من الدول مثل بریطانیا والهند ور 
في الوقت الحالي على هذا النوع من الأعمال نظرا لعدم كفایة الإستثمارات الحكومیة 

في الدول، نظرا للزیادة المطردة في عدد السكان. 
 ویمكن تعریف الشراكة بأنها علاقة مشاركة بالمخاطرة بین القطاعین العام والخاص

أجل تحقیق هدف ممول للسیاسة العامة للبلد.بناء على طموح مشترك من
 وتعرف الشراكة بأنها نظام تقوم فیه الحكومة أو القطاع الخاص بتمویل وتشغیل

مشروع من خلال شراكة بین الحكومة وشركة أو أكثر من القطاع الخاص وهذا 
()".Public Private Partnership) أو (PPP) أو (P3البرنامج یطلق علیه بـ (

، 2010ر،م، إدارة الأزمات المالیة العالمیة، مجموعة النیل العربیة مشاركة، ،عادل
).217ص

 كما أنه البعض ذهب إلى تعریف عقد الشراكة بأنه آلیة تهدف إلى تمویل مشروعات
البنیة الأساسیة حیث تعهد الدولة إلى كیان قانون خاص یطلق علیه في العمل شركة 

نهما یسمّى: 'إتفاق الشراكة' تلتزم شركة المشروع المشروع بموجب إتفاق یبرم بی
بمقتضاه بالمشاركة في توفیر مرافق البنیة الأساسیة ذات الطابع الإقتصادي حسب 
ما یرد في هذا الإتفاق من أحكام ونصوص تنظم الملكیة والأموال والأرباح وغیرها 

اكة بین د الشر م،ن، عقو الدوسري،(مما یتصل بتسییر المشروع من تدابیر وإجراءات
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كما )79، ص2019القطاعین العام والخاص، مجلة العلوم الإقتصادیة والإداریة، 
یمكن تعریف الشراكة بأنه نظام تقوم فیه الحكومة أو القطاع الخاص بتمویل وتشغیل 
مشروع من خلال شراكة بین الحكومة وشركة أو أكثر من القطاع الخاص وهذا 

الدوسري، (.Public Private Partnershipأو PPPالبرنامج یطلق علیه 
).80، ص2019مرجع السابق ال

وضعت اللجنة الأوروبیة أربعة معاییر یتم بموجبها د: لقتعریف اللجنة الأوروبیة
تعریف الشراكة بین القطاعین العام والخاص هي:

مدة العقد التي تكون طویلة نسبیا؛
 القطاع الخاص؛طریقة تمویل المشروع، الذي یمول جزء منه
 الدور الهام الذي یلعبه الفاعل الإقتصادي في تصمیم المشروع وإنجازه وتفعیله

وتمویله.
یعرفها بأنها الإتفاقیات التي یوفر بموجبها القطاع تعریف صندوق النقد الدولي :

الخاص بنیات تحتیة وخدمات كانت عادة من مسؤولیة الدولة.
 التنمیة: تعریف الشراكات بین القطاعین العام تعریف منظمة التعاون الإقتصادي و

والخاص بأنها إتفاقیات یتم إبرامها ما بین الدولة وبین شریك أو شركاء متعددین من 
القطاع الخاص یقوم بموجبها الشركاء الخواص بتوفیر خدمات بحیث أن أهداف 

طهراوي، (مردودیتهم ترتبط بالنقل الكافي للمخاطر إلى الشریك الخصوصي
دور الشراكة بین القطاعین العام والخاص في ترشید الإنفاق العمومي، كلیة العلوم 

، 2017الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، البلیدة، 
).25ص
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تعنى Public Private Partnershipأو PPPوبالتالي یمكن القول أن الشراكة 
بأوجه التفاعل والتعاون العدیدة بین القطاعین العام والخاص المتعلقة بتوظیف إمكانیاتها 
البشریة والمالیة والإداریة والتنظیمیة والتكنولوجیة والمعرفیة على أساس المشاركة والإلتزام 
بالأهداف وحریة الإختیار والمسؤولیة المشتركة من أجل تحقیق الأهداف الإقتصادیة 

الإجتماعیة التي تهم العدد الأكبر من أفراد المجتمع ولها تأثیر بعید المدى على تطلعاتها و 
حتى یتمكن المجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطریقة فاعلة وتحقیق وضع تنافسي 

أفضل.

المطلب الثاني: أهمیة الشراكة بین القطاعین العام والخاص

لعام والخاص فیما یلي:تكمن أهمیة الشراكة بین القطاعین ا

من أهم مبادئ الشراكة هو توزیع المخاطر إلى الطرف الأقدر على توزیع المخاطر :
)31، صالمرجع السابق وفرحي ك ، ر ، فراح (إدارتها بأقل تكلة؛

 تجنب إنتظار توفر الأموال: تسمح الشراكة المضي بتنفیذ المشاریع حتى في حال
نة الخزینة، مما یحول دون تأخیر الإستثمارات ذات عدم توفر رأس المال في مواز 

حاجة ماسة؛
 رصد لكل من النفقات الرأسمالیة والنفقات التشغیلیة مقدما في الموازنة: إن تحویل

مسؤولیة التصمیم إلى القطاع الخاص عبر عقد الشراكة الذي یبین كافة التكالیف 
على وضع موازنة سنویة أدق؛على مدى مدة العقد من شأنه أن یساعد القطاع العام 

 تعزیز الشفافیة: الشفافیة هي تبادل المعلومات مع جمیع أصحاب العلاقة، ویتم
ضمان الشفافیة عبر إتباع إجراءات تنافسیة لاستدراج العروض وإختیار الفائز 
النهائي بعقد الشراكة حسب أفضل الممارسات الدولیة، كما أن وضع معلومات 

ت المهتمة یحد من الممارسات الفاسدة؛المشروع بتصرف الجها
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 وسیلة لتقلیص الإنفاق الحكومي وتخفیف الضغط على مستوى المیزانیة العامة للدولة
والتقلیص من عجزها، إذ تسمح بإنجاز هیاكل تحتیة وتقدیم خدمة عمومیة دون 

اللجوء إلى سوق الصفقات العمومیة وإلى مالیة الدولة؛
اص وما یمتلكه من المعرفة والخبرة في إدارة المشاریع توفیر رأس مال القطاع الخ

التي یعتبر عنصر الوقت حاسما فیها وتقلیل المدة الزمنیة اللازمة لتنفیذها وبالتالي 
تحسین موقف الإدارة العامة؛

 الإستفادة من الكفاءات التي لدى القطاع الخاص وتحسین نوعیة الخدمات المقدمة
)32صالمرجع السابق ،2018ي ك ، وفرحر ، فراح (للمواطنین؛

إدخال الإبتكار على تصمیم المشاریع وتطویر طرق إنجازها وتشغیلها وصیانتها؛
الإستثمارات المالیة الخاصة الضخمة على المستوى الدولي لإنجاز مشاریع إستقطاب

كبرى في مجال البنیة التحتیة والخدمات العامة والمرافق العمومیة التي تعجز 
السلطات العمومیة على إنجازها دون شراكة مع الطقاع الخاص؛

 ین بخلق فرص عمل في وقت وجیز یصعب توفیرها دون اللجوء إلى الشراكة
القطاعین العام والخاص؛

 هي عقود تضمّ مهمة الصیانة والتجدید والترمیم التي قلّلت العقود التقلیدیة من أهمیتها
ولم تدرجها بصفة وافیة في حساب التكالیف، وهذا من شأنه تحقیق عدة مزایا من 
بین أهمها الحفاظ على نوعیة المشروع وبالتالي إطالة فترة حیاته وتبعا الخدمة 

العمومیة؛
 هي عقود جدّ معقّدة ودقیقة في تفاصیلها، وبالتالي فهي تحثّ القطاع العمومي على

تطویر كفاءاته البشریة والتقنیة (خاصة الدراسات والجانب المالي بتعقیداته)، كما 
تدفع هذا القطاع لاعتماد طرق عمل وسلوكیات جدیدة تتماشى وطبیعة هذه العقود؛
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غلال الأمثل للموارد مقارنة بالعقود التقلیدیة، ویمكن قیاس هي عقود تمتاز بالإست
ذلك بالنظر إلى فترة الإنجاز، إذ وإعتمادا على إحصائیات قدّمتها الخزینة البریطانیة 
(البلد الذي یتمتع بتجربة كبیرة في هذا المجال)، قدرت المشاریع التي عرفت تأخیر 

؛ %70ت العقود التقلیدیة نسبة فقط، في حین عرف%20في مجال الإنجاز بنسبة 

)33، ص2018(فراح وفرحي، 

 وفورات في التكالیف: یمكن للجهات الحكومیة المعنیة، مع وجود الشراكة أن تحقق
وفورات في التكلفة في مجالي إنشاء المشروعات الرأسمالیة وتشغیل الخدمات 

ریق دمج طوصیانتها، فعلى سبیل المثال، یمكن تحقیق وفورات في التكالیف عن
التصمیم والتركیب في نفس العقد، أیضا في بعض الحالات یمكن أن یؤدي تسریع 
البناء إلى تجنب ضخم في تكالیف البناء والذي قد یؤدي إلى إرتفاع التكالیف على 

)83، صفحة 2019مدى فترة الإنشاء طویلة الأجل؛ (الدوسري، 
لحكومیة إقتسام المخاطر مع : مع وجود الشراكة، یمكن للجهات اإقتسام المخاطر

شریك خاص، فالمخاطر التي تتمثل في تجاوزات في التكالیف، أو في عدم القدرة 
على الوفاء بجداول أو مواعید تسلیم الخدمات، أو الصعوبة في الإلتزام بالتشریعات 
الخاصة بالبیئة وغیرها، أو الخطورة في أن تكون الإیرادات غیر كافیة لدفع التكالیف 

شغیلیة والرأسمالیة؛الت
 تحسین مستویات الخدمة أو الحفاظ على المستویات الحالیة: بالشراكة مع الشریك

الخاص یمكن للشراكة أن تأتي بالإختراعات والإبداع في تنظیم تأدیة الخدمات 
ویمكن للشراكة كذلك إدخال تقنیات جدیدة وإحداث الوفورات الكبیرة التي غالبا ما 

تحسّن من جودة الخدمة ومستواها؛تخفض التكالیف أو
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 تعزیز الإیرادات: یمكن للشراكة أن تضع رسوما على المستخدمین تعكس التكلفة
الحقیقیة لتقدیم خدمة معنیة، كما أن الشراكات بین القطاعین العام والخاص تمنح 
الفرص لإدخالها خدمات عن طریق مصادر دخل مبتكرة لا یمكن تحقیقها بواسطة 

قلیدیة في تقدیم الخدمات؛الطرق الت
یمكن تحقیق الكفاءة من خلال الجمع بین الأنشطة المختلفة التنفیذ الأكثر كفاءة :

مثل التصمیم والإنشاء، ومن خلال المرونة في التعاقد والشراء والإعتماد الأسرع 
للتمویل الرأسمالي، والكفاءة الأكثر في عملیة إتخاذ القرار، فتقدیم الخدمات بكفاءة 
لا یسمح بحصول المستخدمین على الخدمات بسرعة فقط بل یساعد على تخفیض 

التكالیف؛
إن الدخول المتزاید للجهات الحكومیة في الشراكات یساعد على الفوائد الإقتصادیة :

تحریك الشریك الخاص، والإسهام في التوظیف بصورة أكبر والنمو الإقتصادي؛
ثیرا عندما تتكامل جهود وخبرات الجهات : یستفید المواطنون كالمصلحة العامة

الحكومیة مع التقنیة ومصادر الشریك الخاص لتقدیم الخدمات للجمهور، فالمصلحة 
العامة أمر تسعى إلیه الحكومة وتهتم به، ویمكن تحقیقه من خلال الشراكة مع 

)84صالمرجع السابق ،2019الدوسري، (الشریك الخاص

العقود في إطار الشراكة بین القطاعین العام والخاصالمطلب الثالث: أنواع 

إهتم الباحثون بتصنیف الشراكة وتباینت تصنیفاتهم باختلاف المداخل النظریة والمفاهیم 
التي تبنوها في تصنیف الشراكة، وجاء بعضها الآخر أكثر تحدیدا معتمدا معیار أو أكثر 

نوع قطاع، طبیعة النشاط، طبیعة العقد،للتصنیف مثل نمط التنظیم، وإتخاذ القرار، نوع ال
الملكیة وغیرها.
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وعلیه في هذا المطلب سیتم التطرق إلى أنواع العقود في إطار الشراكة بین القطاعین العام 
والخاص بما یخدم بحثي من أنواع الشراكة.

 یوجد على المستوى الدولي عدة أنواع من عقود الشراكة تختلف فیها أدوار كل من
القطاع العام والقطاع الخاص من أهمها التصنیفات التعاقدیة والتي تأخذ عدة أشكال 
كعقود الخدمة، عقود الإدارة، عقود الإیجار، عقود الإمتیاز، عقد البناء والتشغیل 

الشكل التالي:كما هو موضح فيB.O.Tوالتحویل 
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): أسالیب الشراكة مع القطاع الخاص ودرجة مساهمته فیها.01الشكل رقم (

محمد صلاح، دور الشراكة بین القطاعین العام والخاص (المصدر: من إعداد الطالب
في رفع عوائد الاستثمار في البنى التحتیة للاقتصاد وفق نظام البناء والتشغیل ونقل 

الملكیة: حالة بعض اقتصادیات الدول العربیة، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة 
تخصص نقود وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن 

).50، ص2015-2014بوعلي بالشلف، 

مثل: نمطتصنف الشراكة من خلال مجموعة من المعاییر المعتمدة في التصنیف 
التنظیم، وإتخاذ القرار، نوع القطاع، طبیعة النشاط، طبیعة العقد، حیث یتحدد الدور الذي 
یقوم به كل من القطاع العام والقطاع الخاص ضمن الشراكة، فالترتیبات المؤسسیة للشراكة 
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لیة كبین القطاعین تتراوح ما بین ترك أمر البنیة الأساسیة للإدارة الحكومیة أو ترك أمرها 
للقطاع الخاص.

 یمكن التمییز بین عدة أشكال للشراكة بین القطاعین العام والخاص وذلك وفقا لمستوى
تدخل كلا الجانبین ونذكرها فیما یلي: 

شراكات تعاونیة¨Partnerships Collaborativ وتدور حول إدارة وتنظیم :
نفرد ات ولا یوجد إشراف مالشراكة على أساس تشاركي بین الشركاء بأداء المهام والواجب

لأي طرف بموجب القواعد التي یفرضها.
 شراكات تعاقدیةPartnerships وتعنى بترتیبات توصیل الخدمات بموجب عقد :

بین طرفین وتكون العلاقات بین أطراف الشراكة عمودیة مع وجود جهة مرجعیة واحدة 
المساهمة في الشراكةتمارس الرقابة والسیطرة على النشاط، وعلى الأطراف الأخرى

وهذه الجهة لا تمارس أداء المهام بل تعتمد على الأطراف الأخرى في ذلك، وتكون 
قادرة على إنهاء الشراكة أحیانا أحادیا إستنادا إلى معیار العقد الذي یحكم العلاقة بین 

القطاعین العام والخاص.

ضمن الشراكات PPPوالخاص ووفق هذا التصنیف یدخل نظام الشراكة بین القطاعین العام 
التعاونیة بینما تأخذ الشراكات التعاقدیة أشكال عدیدة مثل التأجیر، الإدارة، الخدمة، البیع 
الكلي أو الجزئي، الشریك الإستراتیجي والإمتیاز ویدخل ضمن الإمتیاز أشكال عدیدة أبرزها 

، BOOT ،PBOBOL، وله تفرعات عدیدة مثل:BOTنظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة 
TBOOROO ،وغیرها، ویمكن إستحداث صیغ أخرى تتناسب مع المشروع المراد تنفیذه ،

حیث تأخذ مشاركات التعاقدیة للقطاع الخاص أشكالا مختلفة وبدرجات متباینة كالآتي:
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عقود الخدمة:

هو أبسط أشكال الشراكة بین القطاعین، وبموجبه یتعاقد القطاع العام مع القطاع الخاص 
لیقوم هذا بأداء خدمة معینة لفترة قصیرة من الزمن أو لإتمام مشروع محدد، ومن أمثل 
الخدمات التي یمكن التعاقد من أجل أدائها نجد: المهام الإستشاریة، إعداد الفواتیر، الصیانة 

تأهیل، الإنشاء والبناء، خدمات المختبرات والتحالیل والمعالجة، وبالتالي فمشاركة وإعادة ال
القطاع الخاص تقتصر على جانب الصیانة والتشغیل فقط، وتبقى ملكیة الأصول والتمویل 

علیوط وبوجعدار، الشراكة بین القطاعین العام والخاص، كآلیة (وتحمل المخاطر للدولة.
.)22، ص2017یة للحیاة، دراسة تقییمیة لتجربة ولایة قسنطینة، لتسییر الخدمة العموم

تحتفظ الجهة العامة بمسؤولیتها الكاملة عن تشغیل وإدارة المرفق بالكامل ولكنها تتعاقد مع 
القطاع الخاص لتقدیم بعض الخدمات مثل قراءة العدادات وتحصیل الفواتیر والصیانة، 

).25صالمرجع السابق،2017طهراوي، (ث سنوات.وتتراوح مدة هذه العقود بین سنة وثلا
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): الشراكة بین القطاعین العام والخاص بأسلوب الخدمة02الشكل رقم (

ضرائب/قرض محلي أو دولي/ عوائد سلطة أو خبرة

عوائد مقابل الخدمةدفع تكلفة الخدمة

تمویل،بناء،تملك،تشغیل،سیاسة

عقد تقدیم الخدمة

تقدیم الخدمة حسب العقد المبرم

المصدر: الشراكة بین القطاعین العام الحكومة والقطاع الخاص، مطبوعة صادرة عن 
، حكومة دبي، الإمارات العربیة -دائرة مالیة –إدارة الدراسات الإقتصادیة والمالیة 

.11، ص2010المتحدة، 

:مزایا وعیوب عقود الخدمة

)10، صفحة2016/2017ینتج عن هذا الأسلوب مزایا وعیوب نجملها فیما یلي: (عزوز، 

توفیر الفرص لدخول عنصر المنافسة من خلال التعاقد مع أكثر من شریك من المزایا :
والإستفادة من خبرة القطاع الخاص في النواحي الفنیة، مما یجعل المرفق القطاع الخاص 

العام یقوم بالتركیز على مهامه الأساسیة.

القطاع العام الدولةمصدر التمویل

المشروع القطاع الخاص مقدم الخدمة
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تظل أعباء التشغیل والصیانة على عاتق الحكومة (القطاع العام) كما تظل العیوب :
بطة تمسؤولیة الإستثمارات الرأسمالیة والمخاطر التجاریة المرتبطة بتشغیل المرفق مر 

عزوز، تأثیر التحالفات الإستراتیجیة على تنافسیة المؤسسة الصناعیة، (بالقطاع العام.
، 2017-2016كلیة العلوم الإقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

).11ص
:عقود الإدارة

هي عبارة عن ترتیبات تقوم بمقتضاها الدولة بشراء خدمات الإدارة من إحدى شركات 
طاع الخاص، بمعنى أن مشاركة القطاع الخاص تتمثل في تولي مهام الإدارة والحصول الق

بذلك على صلاحیات إتخاذ القرارات التشغیلیة، إلى جانب تحمل جزء من المخاطر التجاریة 
المتعلقة بالمدخلات التكالیف. وتبقى ملكیة الأصول والتمویل للدولة التي تتحمل أیضا 

مخرجات وجزء من تلك المتعلقة بالمدخلات، ومن الدول التي عملت المخاطر المتعلقة بال
بعقود الخدمة والإدارة: كندا، كولومبیا، غزة، مالیزیا، المكسیك، تركیا والولایات المتحدة 

).23، صالمرجع السابق2017علیوط وجعدار، (الأمریكیة.

قطاع معین إلى القطاع تقوم الجهة العامة بنقل مسؤولیة إدارة مجموعة من الأنشطة في
الخاص، وفي هذه الحالة تقوم الجهة العامة بتمویل رأس المال العامل والإستثماري كما 

طهراوي، (سنوات.5إلى 3تقوم بتحدید سیاسة رد التكالیف، وتتراوح مدة هذه العقود بین 
).25صالمرجع السابق،2017



الإطار المفاهیمي للشراكة بین القطاعین العام والخاصالفصل الأول                      

24

الشراكة بین (والخاص بأسلوب الإدارة): الشراكة بین القطاعین العام03الشكل رقم (
القطاعین العام الحكومة والقطاع الخاص، مطبوعة صادرة عن إدارة الدراسات الإقتصادیة 

).13، ص2010، حكومة دبي، الإمارات العربیة المتحدة، -دائرة مالیة–والمالیة 

سلطة أو خبرةضرائب/قرض محلي أو دولي/ عوائد

عوائد مقابل الخدمةدفع تكلفة الخدمة

تمویل،بناء،تملك،تشغیل،سیاسة

عقد تقدیم الخدمة

تقدیم الخدمة حسب العقد المبرم

المصدر: من إعداد الطالب 

:مزیاي وعیوب عقد الإدارة

المزایا والعیوب نوجزها فیما یلي:ینتج عنه أیضا مجموعة من 

تستخدم هذه الطریقة في الحالات التي ترید فیها الدولة تنشیط شركات خاسرة، المزایا :
وذلك بإدخال طرق إدارة القطاع خاص من أجل رفع قیمة هذه الشركات وأسعارها حین 

ها بالاحتفاظ لتعرض للبیع، والمیزة الرئیسیة لعقد الإدارة من جهة نظر الدولة، أنه یسمح

القطاع العام الدولةمصدر 

المشروع القطاع الخاص مقدم الخدمة



الإطار المفاهیمي للشراكة بین القطاعین العام والخاصالفصل الأول                      

25

بالملكیة، كما یمكنها من حل القصور الإداري وذلك بالحصول على أحسن الخبرات 
الإداریة وفي الوقت نفسه التحكم في نطاق واسع واستخدام هذه الخبرات من خلال عقد 

الإدارة.
یكمن عیوب عقد الإدارة في إزداوجیة الإدارة الخاصة والملكیة العامة مع تحمل العیوب :

المرجع ،2017-2016عزوز، (دولة للمخاطر وأي خسائر ناجمة عن عملیة الشراكة.ال
).12صالسابق

:عقود التأجیر

في هذا الشكل من الشراكة یقوم الشریك الخاص باستئجار البنیة التحتیة من الدولة، والدفع 
لقطاع امقابل ذلك من الإیرادات التي تحققها هذه الأصول وبموجب عقد الإیجار یتولى 

الخاص مهام الإدارة ویتحمل جزء من مخاطر المدخلات ومخاطر المخرجات كاملة، في 
حین تبقى ملكیة الأصول لصالح الدولة إلى جانب التمویل، كما تتحمل الجزء المتبقي من 
مخاطر المدخلات. ومن الدول التي عملت به: التشیك، فرنسا، غینیا، إیطالیا، بولندا، 

المرجع السابق،2017علیوط وبوجعدار، (والولایات المتحدة الأمریكیة.السنغال، إسبانیا
)23ص

تقوم الشركات الخاصة بتأجیر المرفق من الجهة العامة وتتحمل مسؤولیة تشغیل وإدارة 
المرفق وتحصیل الرسوم، ویقوم المستأجر بشراء الحق في الإیرادات وبالتالي یتحمل قدرًا 

ا سنة، ویمكن تمدیده15إلى 5یة، وتتراوح مدة هذه العقود بین كبیرا من المخاطر التجار 
)25صالمرجع السابق،2017طهراوي، (
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المصدر: (): الشراكة بین القطاعین العام والخاص بأسلوب الإیجار.04الشكل رقم (
الشراكة بین القطاعین العام الحكومة والقطاع الخاص، مطبوعة صادرة عن إدارة الدراسات 

، 2010، حكومة دبي، الإمارات العربیة المتحدة، -دائرة مالیة –الإقتصادیة والمالیة 
)14ص

ضرائب/قرض محلي أو دولي/ عوائد سلطة أو خبرة

تمویل، بناء، تملك

عقد إنتفاعمصاریف الإنتفاعدفع 

تمویل،بناء،تملك،تشغیل،سیاسة

الخدمةمقابلعوائد

تقدیم الخدمة حسب العقد المبرم

الشراكة بین القطاعین العام الحكومة والقطاع الخاص، مطبوعة صادرة عن إدارة المصدر: 
، حكومة دبي، الإمارات العربیة المتحدة، -دائرة مالیة –الدراسات الإقتصادیة والمالیة 

.14، ص2010

:مزایا وعیوب عقود الإیجار

تتمثل مزایا وعیوب هذا النوع من العقود في:

:أن هذا الأسلوب یقدم للدولة عدة مزایا هي:المزایا
oتوفیر نفقات التشغیل دون التخلي عن ملكیة المشروع؛

القطاع العام للدولةمصدر التمویل

المشروع القطاع الخاص المشغل
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oالحصول على دخل سنوي دون التعرض لمخاطر السوق؛
oوقف الدعم والتحویلات المالیة الأخرى مما یخفف العبء على الموازنة العامة؛
oجذب المهارات التقنیة والإداریة المتطورة؛
oأصول المشروع بدرجة أكبر من الكفاءة.إستخدام
المشكلة الرئیسیة المرتبطة بعقود الإیجار هي أنه طالما لا یتم فیها العیوب :

تحویل ملكیة الأصول أكثر من الحد الذي یضمن لها عائد مناسب على 
إستثماراتها خلال فترة التأجیر، وهذا النوع من العقود مناسب في المشروعات 

ة إلى رفع كفاءة التشغیل ولیست في حاجة إلى توسعات التي هي في حاج
).13صالمرجع السابق،2016/2017عزوز، (وتحسینات.

:عقود الإمتیاز

عقد الإمتیاز هو عقد شبیه بعقد الإیجار ویضاف إلیه أن مسؤولیة تمویل الإستثمار بما في 
تحمل انب أنه یذلك التوسع في البنیة التحتیة تقع على عاتق الشریك الخاص، إلى ج

المخاطر المتعلقة بالمدخلات والمخرجات كاملة بمفرده، في حین تبقى ملكیة الأصول 
).13صالمرجع السابق،2016/2017عزوز، (لصالح الدولة.

لعامة في حین تظل الجهة اتتحمل الشركات الخاصة مسؤولیة التشغیل والإدارة والإستثمار
مالكة لأصول المرفق، وقد تقدم هذه الإمتیازات على مستوى الدولة بأكملها أو على مستوى 

).25صمرجع السابقال، 2017طهراوي، (سنة.30إلى 25مدینة وتتراوح مدتها بین 

: المصدر(): الشراكة بین القطاعین العام والخاص بأسلوب الإمتیاز05الشكل رقم (
الشراكة بین القطاعین العام الحكومة والقطاع الخاص، مطبوعة صادرة عن إدارة الدراسات 
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، 2010، حكومة دبي، الإمارات العربیة المتحدة، -دائرة مالیة –الإقتصادیة والمالیة 
).15ص

ضرائب/قرض محلي أو دولي/ عوائد سلطة أو خبرة

نقل الملكیة إلى الدولة یخص القضاء

عقد إمتیازفترة الإمتیاز

عوائد

الشراكة بین القطاعین العام الحكومة والقطاع الخاص، مطبوعة صادرة عن إدارة المصدر: 
، حكومة دبي، الإمارات العربیة المتحدة، -دائرة مالیة –الدراسات الإقتصادیة والمالیة 

.15، ص2010

:مزایا وعیوب عقد الإمتیاز

مزایا وعیوب هذا العقد تتمثل في:

القطاع العام للدولةمصدر التمویل

المشروع القطاع الخاص 
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تكمن المیزة الأساسیة في هذه العقود في أن صاحب الإمتیاز یبقى المزایا :
عن یةالمسؤول عن النفقات الرأسمالیة والإستثمارات مما یخفف الأعباء المال

الدولة.
بصفة عامة لا توجد عیوب واضحة لأسلوب الإمتیاز إلا أنه یجب العیوب :

مراعاة أن تحدد العقود بكل وضوح نطاق وطبیعة الخدمات التي سیقدمها المتعاقد 
المرجع ،2016/2017عزوز، (وكذلك صلاحیات الطرفین خلال فترة التعاقد.

).14صالسابق 

B.O.Tتحویل عقد البناء والتشغیل وال

 التعریف بعقد البناء والتشغیل والتحویلB.O.T

یعرف بأنه نظام من نظم تمویل مشروعات البنیة الأساسیة، حیث تعهد الدولة (القطاع 
العام) إلى شخص من أشخاص القانون الخاص (القطاع الخاص)، ویطلق علیه في العمل 

ة المشروع إتفاق الترخیص)، تلتزم شركتسمیة (شركة المشروع)، بموجب اتفاق بینهما یسمّى (
بمقتضاه، بتصمیم وبناء مرفق من مرافق البنیة الأساسیة ذات الطابع الإقتصادي، ویرخص 
لشركة المشروع بتملك أصول هذا المشروع وتشغیله بنفسها، أو عن طریق الغیر، ویكون 

حقیق هامش روع، وتعائد تشغیل المرفق خالصا لها، على نحو یمكنها من إستراد تكلفة المش
ربح طوال مدة الترخیص.

: عرفت لجنة الأمم المتحدة القانون النموذجي (الإنسترال) عقود البناء والتشغیل تعریف آخر
ونقل الملكیة بأنها شكل من أشكال تمویل المشاریع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن 

إمتیازا لتنفیذ مششروعا معین، أحد الإتحادات المالیة الخاصة، ویدعى شركة المشروع
وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغیله وإدارته لعدد من السنوات وتسترد تكالیف البناء 
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وتحقق أرباح من تشغیل المشروع وإستغلاله تجاریا، وفي نهایة مدة العقد تنتقل ملكیة 
المشروع إلى الحكومة.

:Build-Operate-Transfer-Botنقل –تشغیل –ترتیبات بناء 

هي عبارة عن عقد إمتیاز مع نقل ملكیة بعض الأصول إلى الشریك الخاص، یكون بموجبه 
الشریك الخاص مسؤول عن تصمیم وبناء المرافق ثم تشغیلها وصیانتها، وعند نهایة الفترة 

سنة تعود ملكیة الأصول إلى القطاع العام، 30إلى 20المحددة والتي غالبا ما تتراوح بین 
ویسمح هذا الشكل من الشراكة بالإستفادة من كفاءة القطاع الخاص منذ البدایة أي منذ 
تصمیم وبناء البنیة التحتیة ثم التشغیل والصیانة، ومن الدول التي عملت به: الشیلي، 

مالیزیا، المكسیك، جنوب إفریقیا والولایات المتحدة الأمریكیة.

بوجعدار، علیوط و (یصبح القطاع الخاص مالكا ومسؤولا عن المرفق ویخضع لهیئة رقابیة.
).23صمرجع السابقال، 2017

 مزایا وعیوب عقد البناء والتشغیل والتحویلB.O.T:

كباقي العقود الأخرى، یوجد لهذا النوع من العقود مزایا وعیوب تتمثل في:

:المزایا: تتمثل أهم المزایا في
زوز، ع(كین الدولة من توفیر خدمات ضروریة لا تكفي مواردها لتوفیرها؛تم

).14صالمرجع السابق ،2016/2017
عجزتقلیل الإنفاق العام والإقتراض الحكومي، وهو ما یؤدي إلى إنخفاض

الموازنة في نسبة الدین العام، وبالتالي تخفیض معدل التضخم دون أن یكون 
مصحوبا بزیادة في معدل البطالة؛
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 یسمح التمویل عن طریق القطاع الخاص عموما بنقل المخاطر المالیة والتجاریة
وغیرها من المخاطر من الحكومة إلى القطاع الخاص؛

موارد الإقتصاد القومي بصفة عامة؛معالجة مشكلة الإسراف وسوء إستغلال
إمكانیة إستخدام الحكومة لنتائج وأداء مشاریع الـBOT لتحسین صورتها وأدائها

الداخلي وتوفیر إنطباع إیجابي.

في:BOTالعیوب: تكمن عیوب عقد 

 قضیة الأمن القومي بسبب سیطرة القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي على
الإستراتیجیة كالمطارات والطرق؛بعض المشروعات 

سنة كما هو في 99الفترة المحددة لمنح الإلتزام أطول من اللازم حینما تحدد ب
الغالب؛

 إعداد العقود وهي حزمة من العقود ولمدة طویلة ولإلتزامات متعددة، تقوم على
منع المنافسة بما یشبه الإحتكار؛

ة غالبا ما تحرم من الإدارة إذا كان التنمیة البشریة والكوادر والخبرات الوطنی
المنفذ جهة أجنبیة حیث تفضل عمالتها الخارجیة؛

.التنفیذ والإعداد والرقابة أیضا غالبا ما تكون باستشارات وخبرات أجنبیة
طویل الأجل: عقود الإنتفاع)16سابق. صالمرجع ال،. 2016/2017عزوز، (

تستخدم لشراء مشروعات البنیة الأساسیة الضخمة، ویطلب من الشركة الخاصة 
سنة ینتقل بعدها المرفق إلى 30-20تمویل وبناء وتشغیل المرفق لفترة معینة 

القطاع العام، ویأخذ هذا التعاقد أشكالا متعددة یمكن إستخدامها أیضا لتنفیذ 
)25سابق. صالمرجع ال، 2017ي، طهراو (مشروعات البنیة الأساسیة.



الإطار المفاهیمي للشراكة بین القطاعین العام والخاصالفصل الأول                      

32

 الخصخصة الكلیة: هي آخر درجة من مشاركة القطاع الخاص، وفیها تتم
التصفیة الكلیة للأصول والبنیة التحتیة لصالح القطاع الخاص، وتحافظ الحكومة 
على المستویات اللازمة من الرقابة من خلال الأدوات والوسائل التنظیمیة بدلا 

،. 2017علیوط وبوجعدار، (یة كما هو الحال لبقیة الأشكال.من الوسائل التعاقد
)23صسابق.المرجع ال
 یمكن التمییز بین عدة أشكال للشراكة بین القطاعین العام والخاص وذلك وفقا

لمستوى تدخل كلا الجانبین، ویوضح الجدول التالي أهم أشكال الشراكة بین 
القطاعین:

بین القطاعین العام والخاص): أشكال الشراكة01الجدول رقم (

الصیانة ملكیة الأصولشكل الشراكة
والتشغیل

المدةالمخاطر التجاريالتمویل

مخرجاتمدخلات

سنة2-1عامعامعاممشتركةعامعقد الخدمة

سنوات5-3عاممشتركةعامخاصعامعقد الإدارة

سنة15-8خاصمشتركةعامخاصعامعقد الإیجار

سنة30-25خاصخاصخاصخاصعامإمتیازعقد 

سنة30-20خاصخاصخاصخاصمشتركةقلن-تشغیل-بناء

غیر محددةخاصخاصخاصخاصخاص أو مشتركالخصخصة الكلیة
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Source
https://azon.scholarasportal.info/bitstream/1873/7988/1/10294077

: The Canadian Council For Public Private Partnerships, Benefits.pdf
Of Water Service Public- Private Partnerships, paper presented to

Walkerton commission on PPPs, Canada, 2001, p4

اني: متطلبات نجاح الشراكة بین القطاعین العام والخاصالمبحث الث

إن عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص تحتاج لنجاحها إلى مجموعة من المتطلبات 
التي لا بد من تطویرها في شكل إطار متكامل یعرف بإطار الشراكة بین القطاعین العام 

السیاسات والإجراءات ) والمقصود به هو: "مجموعPPP Frameworkوالخاص (
والمؤسسات والقواعد التي تحدد كیفیة تنفیذ عقد الشراكة". فبناء إطار واضح للشراكة یحدد 
المسؤولیات والأدوار والأهداف وطریقة التنفیذ من شأنه أن یساعد على جلب إهتمام القطاع 

الخاص من جهة، ودعم القبول العام للشراكة من جهة أخرى.

PPPلعناصر المفتاحیة الأربعة لفعالیة إطار المطلب الأول: ا

یوضح الشكل التالي العناصر المفتاحیة الأربعة التي یجب أن یتضمنها إطار الشراكة بین 
، 2017علیوط وبوجعدار، (القطاعین العام والخاص والتي من شأنها أنها تزید من فعالیته

)24صمرجع السابقال
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PPP): العناصر المفتاحیة الأربعة لفعالیة إطار 06الشكل رقم (

Source
():https://documents.worldbank.org/cuated/en/1694714681949869
54/pdf/104503-WPS-Box394877B-PUBLIC-Add-series-WSP-
K8693.pdf). Iain Mznzies, Delivering Universal and Sustainable
Water Services: Partnering with the Private Sector, Water and
Sanitation Program: guidance note, World Bank, 2016, p4
(Disponible online:

إن نجاح الشراكة بین القطاعین العام والخاص یتطلب وجود إطار قانوني وتنظیمي واضح 
یحكم مختلف جوانبها خاصة في ظل تباین الأطر القانونیة من دولة لأخرى، ولعلّ أهم ما 

د والمسؤولیات. كما یتطلب الأمر الإعدایجب التركیز علیه هو التقسیم الواضح للمخاطر 

إلتزام الدولة بأجندة الشراكة
مشروع الشراكة.-
مخطط المشتریات-

تقسیم واضح للمخاطر
الإستفادة من الطرف الأقدر والأكثر 
إستعداد لإدارة ومراقبة مشروع الشراكة

إطار قانوني وتنظیمي
یتعلق بتحویل المخاطر-

یتعلق بحمایة القطاع الخاص-

الإعداد الجید للشراكة
عقد الشراكةاختیار شكل -
التشاور مع الشریك الخاص-
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الجید للشراكة من خلال الإستناد إلى أسس علمیة فیما یتعلق باختیار المشروع الذي سیتمّ 
إنجازه ثم إختیار الشكل الأمثل للشراكة بالإعتماد على مجموعة من العوامل أهمّها: المشكلة 

م وقدرات القطاع الخاص، ولا تأتي المراد معالجتها، إحتیاجات القطاع العام الشریك العا
وبوجعدار، علیوط(العناصر السابقة كلها إلا إذا إقترنت بالتزام الدولة بأجندة الشراكة.

).25سابق صالمرجع ال، 2017

المطلب الثاني: مبررات الشراكة بین القطاعین العام والخاص وشروط نجاحها

ا متطورًا لأنشطة الأعمال التي تساعد على تعتبر شراكة القطاعین العام والخاص نموذج
زیادة إستثمارات القطاع الخاص في كافة مجالات النشاط الإقتصادي والإجتماعي من أجل 
الوفاء بإحتیاجات المجتمع من السلع والخدمات بأسالیب مستحدثة، حیث یجب كذلك أن 

تتوفر مجموعة من الشروط حتى تكون هذه الشراكة ناجحة وفعّالة.

ررات الشراكة بین القطاعین العام والخاص:مب

هناك العدید من الأسباب تقف وراء تبنّي أسلوب الشراكة بین القطاعین العام والخاص، 
كنقص الموارد المالیة لدى الدولة لتغطیة الإحتیاجات المتزایدة للبنى التحتیة والطلب على 

افة إلى متطلبات التحول نحو المرافق العمومیة والخدمات العامة من المواطنین، بالإض
السوق التي أدّت إلى الإهتمام أكثر بمشاریع الشراكة للإستثمار في برامج البنى التحتیة، 
ویمكن حصر اللجوء إلى أسلوب الشراكة بین القطاعین العام والخاص كإستراتیجیة للتنمیة 

الإقتصادیة في العدید من الدول إلى:

الحكومات على تحقیق التنمیة الشاملة؛ضعف الموارد المالیة وعدم قدرة.1
نقص كفاءة التسییر ومهارات الموارد البشریة لدى مؤسسات القطاع العام؛.2
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إتساع فجوة البنى التحتیة وظهور قصور واضح رافق تجسید برامج التنمیة الإجتماعیة .3
وتلبیة إحتیاجات المواطنین من الخدمات؛

لات النمو، وتقلص التمویل المخصص ضغوطات المنافسة المتزایدة وإنخفاض معدّ .4
للبرامج الإجتماعیة؛

سعي الحكومة لأجل توظیف القطاع الخاص في مجالات الخدمات العامة مع .5
ود دراجي،أ، عق(إستعداد البنوك لتوفیر التمویل اللازم لمؤسسات القطاع الخاص
جزائر، المحلیة، الالشراكة بین القطاعین العام والخاص آلیة فعالة لتمویل التنمیة 

)31-311، ص2014، 1مجلة العلوم الإنسانیة قسنطینة

: شروط نجاح الشراكة بین القطاعین العام والخاصالثالثالمطلب 

لتتحقق الشراكة الناجحة والفعالة بین القطاعین العام والخاص یتعین علیها أن تتضمن 
:في النقاط التالیةkolzowالعدید من الشروط ولقد لخصها 

توفر ثقافة مجتمعیة داعمة للشراكة تشجع القیادة، ومشاركة المواطنین في أنشطة .1
الشراكة ذات الإهتمام التنموي بعید المدى؛

وجود تصور مجتمعي مشترك واقعي للشراكة، مبني على نقاط القوة ونقاط الضعف .2
للمجتمع، وفهم مشترك لإمكانات المنطقة المراد تنمیتها؛

یمكن من إلتحام الإهتمامات الفردیة بالإهتمامات العامة؛توفر تنظیم فعّال.3
توفر شبكة للجماعات والأفراد الرئیسیین المعنیین بالشراكة، تشجع اتصالهم بالقیادة، .4

وتذیب الفروق بین الإهتمامات المتنافسة؛
الرغبة والقدرة على رعایة الریادة، وتشجیع المخاطرة ورعایة المشاریع المرتبطة بها؛ .5
لإستمراریة في السیاسات المتعلقة بالشراكة بما فیها القدرة على التكیف مع الظروف ا.6

المتغیرة، وتقلیل عدم التأكد المحیط بالأعمال لتشجیع الأفراد الذین یخاطرون 
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عادل،ر،م، إدارة الأزمات المالیة العالمیة، (إقتصادیا على الإنخراط في الشراكات.
)21، ص2015-2014ة مجموعة النیل العربیة، مشارك

:مصفوفة المخاطر

یجب إعتماد مصفوفة للمخاطر لكل مشروع على حدة حیث یتم تحدید المخاطر التي ینطوي 
حدوثها وتقییم أثرها من الناحیة المالیة وطرق التخفیف من علیها المشروع المشترك إحتمال

حدّتها وتوزیعها على الطرف أو الأطراف الأقدر على إدارتها، وفیما یلي قائمة إرشادیة 
بفئات المخاطر الأكثر شیوعا والواجب أخذها بالتفصیل عند إعداد مصفوفة المخاطر 

الخاصة بالمشروع.

دلیل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بین الجهات (ة بالمخاطر): قائمة إرشادی02جدول رقم (
).84الإتحادیة والقطاع الخاص، ص

قائمة إرشادیة بالمخاطر

مخاطر متعلقة بالمشروع یمكن إلى حد ما للمستثمر 
والمقرضین إدارتها

مخاطر غیر متعلقة بالمشروع یتعذر كلیا أو جزئیا على 
المستثمر والمقرضین إدارتها

مخاطر الإنجاز كلفة الأعمال الهندسیة والإنشائیة 
مراقبة التكالیف الزمنیة

مخاطر سیاسیة المصادرة، الإضطرابات السیاسیة، 
قابلیة تحویل العملات لعملات أخرى أو إلى الخارج، 

وما إلى ذلك

ات لوفاء بالتعهدمخاطر تعاقدیة وتنظیمیة العجز عن امخاطر الأداء التشغیلي الخبرة الفنیة والتشغیلیة
التعاقدي، مثل صیغ تحدید الأسعار
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مخاطر الإقتصاد الكلي مخاطر التقلبات، مثل تغیرات مخاطر السوق الحجم وتعریفة الأسعار
میزان الإقتصاد الكلي في فترات قصیرة نسبیا، سعر 

الصرف، ومعدل التضخم، إلخ.

القانونیة، فعالیة النظام القضائيمخاطر قانونیة سیادة مخاطر مالیة كلفة التمویل
والإجراءات التنظیمیة والتحكیم

مخاطر بیئیة إلتزامات سابقة ومستقبلیة، تأخر 
المشروع، وزیادة التكلفة عما هو مقرر

دلیل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بین الجهات الإتحادیة والقطاع الخاص، المصدر:
.84ص

یعكس النموذج المالي نهج توزیع المخاطر عبر طریقتین، إما عبر تعدیل سعر الخصم أو 
عبر تبیان تأثیر هذه المخاطر على كل عنصر من عناصر التكلفة، وقد تكون هذه الطریقة 
الأخیرة مفضّلة نظرا لتركیزها على تكالیف كل خطر وتوضح الأثر المالي لكل خطر، كما 

دقة أكثر إذ أن لبعض المخاطر تأثیر في مراحل محددة من مدة أن هذه الطریقة تضمن 
المشروع، وقد یتضاءل أو یتصاعد تأثیرها مستقبلا خلال مدة تنفیذ المشروع، وهذا من شأنه 
أن یوفر صورة واقعیة للمشروع من حیث الحجم، والتكلفة والسلامة، وإمكانیة التمویل 

الشراكة بین الجهات الإتحادیة والقطاع الخاص، دلیل أحكام وإجراءات عقود(والإستمراریة.
).84ص

عوائق تجسید عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

یمكن النظر إلى العوائق التي تحول دون تجسید عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص 
من عدة زوایا.
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:لأمثل النموذج اتعتبر الشراكة بین القطاعین العام والخاص عوائق إقتصادیة
الذي یتماشى مع إقتصاد السوق إلا أنه توجد عوائق تحول دون تجسید هذه 

ر، الشراكة في ظل اقتصاد السوق، مذكرة ماجیستیر، كلیة خیدر(الشراكة وهي
:).88، ص2015الحقوق، قسم القانون العام، جامعة قسنطینة، 

ضعف السوق المالیة البورصة؛
 البنوك؛ضعف الجهاز المصرفي
.وتتمثل أهم العوائق الإداریة فیما یلي:عوائق إداریة

التي یقصد بها الإجراءات الروتینیة التي یمر بها المشروع البیروقراطیة :
الإستثماري، وهو ما یكلف المستثمر الكثیر  من الجهد والوقت أثناء التنقل بین 

-2014در، خی(المكاتب والمؤسسات للحصول على ترخیص لإنشاء المشروع؛
)89صالمرجع نفسه ، 2015

لراشد ملتقى الحكم ا(: وهو إستخدام الوظیف العامة لتحقیق منفعة خاصة؛الفساد
).23، ص2006-2005في الإدارة العمومیة، المدرسة الوطنیة للإدارة، 

 مشكل العقار الصناعي: وهي صعوبة الحصول على العقار الصناعي وهذا
یر المناطق الصناعیة بالإضافة إلى طغیان راجع لعدة أسباب كسوء تسی

).89صالمرجع نفسه ،2015-2014خیدر،ر، (المضاربة على العقار
:عوائق تشریعیة وقانونیة

ویمكن إبراز ملامحها فیما یلي:

 عدم وجود قانون ینظم أسس الشراكة بین القطاعین العام والخاص، ولوائح منظمة لذلك
القوانین؛ودلیل إرشادي مستمد من تلك 
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 عدم ملائمة بعض التشریعات السائدة والساریة بالبلاد مع المبادئ التمویلیة المعاصرة
المرتبطة بمثل هذا النوع من الشراكات؛

 عدم وجود أحكام وقواعد منظمة بأسس إختیار المستثمرین والمفاضلة بین العروض
لحكم الراشد ا()لشراكاتوغیاب أسس التقییم التي تشكل واقع لنجاح مثل هذا النوع من ا

)6صالمرجع السابق ،2006-2005في الإدارة العمومیة، 
عوائق تنظیمیة:

وتتمثل هذه العوائق في:

 غیاب الرؤیة الإستراتیجیة الموحدة على المستوى القومي في المشاركة في مثل هذا
النوع من الشراكات؛

ة المتعلقة للخبرة الفنیة والقانونیإفتقار القطاعات المستهدفة لمثل هذا النوع من الأنشطة
بطرح مثل هذا النوع من الشراكات، وعدم التخطیط الإستراتیجي المبني على الإحتیاجات 

الفعلیة وتحدید الأولویات.
:تتمثل في:العوائق المتعلقة بالوعي العام
 ضعف الوعي العام بأهمیة ومزایا هذه الشراكات ودورها في تمویل تطویر وتشغیل

المشروعات والآثار الإیجابیة التي تنعكس على التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة؛
 ضعف الوعي العام بالأشكال والأنواع المختلفة للمشروعات والشركات المتعلقة

المرجع نفسه ، 2006-2005الحكم الراشد في الإدارة العمومیة، (بالأنشطة المتعددة.
).6ص
:الأهداف
 تهدف بشكل أساسي إلى تحقیق الكفاءة والفعالیة لاستغلال الأموال فیما یتعلق بالإنفاق

العام، بمعنى السعر الأمثل على أساس التكلفة على مدار مدة العقد، وجودة الخدمة 
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لها المشارك، فالسعر الإجمالي لمناقصة القطاعین العام المقدمة، والمخاطر التي یتحم
والخاص المقدمة من الشریك یجب أن یكون أقل من التكلفة التي تتحملها الحكومة 
لو قامت بتوفیر نفس مستوى الخدمة، متضمنة التكالیف الإضافیة للمخاطر تجاوز 

د في قى الحكم الراشملت(التكلفة، التأخیرات...إلخ التي یمكن أن تواجهها الحكومة؛
)23، صالمرجع السابقالإدارة العمومیة، 

تنفیذ مشروعات الإستثمار في الوقت المحدد وبالمیزانیة المحددة؛
تفادي تدهور الأصول والمنشآت الضروریة للخدمات العامة؛
إدخال الإبتكارات على تصمیم المشروع بالنسبة للأصول والتشغیل والصیانة؛
یمكن إدارتها أفضل بواسطة القطاع الخاص التصمیم والإنشاء نقل المخاطر التي

والتمویل والصیانة بعیدا عن الموارد المحدودة للحكومة؛
 إدخال الإدارة والكفاءات التي لدى القطاع الخاص إلى مجال الخدمات العامة، وإشراكه

في تحمل المخاطر.
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نعیمي،أ،ب،(المبحث الثالث: الإطار القانوني والتنظیمي لتمویل مشاریع الشراكة
الأسالیب الحدیثة لمشاركة القطاع الخاص في تنفیذ مرافق البنیة التحتیة، عمان، الأردن، 

)136، ص136، ص2014، 1دار الحامد للنشر والتوزیع، ط

یخضع إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص إلى مجموعة من القواعد الخاصة، 
وتتعلق هذه القواعد من ناحیة إبرام العقد إذ یجب أن یثبت الشخص العام إبتداء توفر شروط 
معینة قبل إتخاذ أي إجراء بصدد إبرام عقد الشراكة وهذه الشروط إما أن تنصرف إلى طبیعة 

لمراد تنفیذه بنموذج عقد الشراكة إذ یجب أن تتوفر له الطبیعة المركبة، أو إلى المشروع ا
قیام حالة الإستعجال.

وفضلا عن قیام هذین الشرطین لأجل إبرام عقد الشراكة یلزم القیام بتقییم أولي یثبت فیه 
فسها أو نالفائدة من القیام بتنفیذ المشروع بنموذج عقد الشراكة مقارنة بتنفیذه من الإدارة

تنفیذه بموجب نماذج العقود الأخرى.

أما الناحیة الأخرى للقواعد المنظمة لعقود الشراكة فتتعلق بإجراء إبرامها، إذ یجب أن تتم 
هذه الإجراءات على وفق قواعد العلانیة والمنافسة من خلال غتباع أسلوب المناقصة وسیلة 

وع على تأكیده بالنسبة لعقود الشراكة.الإختیار المتعاقد، وهذه من الناحیة حرص المشر 

المطلب الأول: شروط إبرام عقود الشراكة

تخضع سلطة جهة الإدارة العامة في إبرام عقود الشراكة إلى مجموعة من الشروط التي 
یجب إستیفاءها قبل الدخول أو المباشرة في إبرام عقد الشراكة، حیث یجب أن تتوفر شروط 

هي حالات اللجوء إلى إبرام عقد الشراكة، بالإضافة إلى الشرط معینة في هذه المشاریع و 
الذي ینص على إجراء تقییم أولي ومسبق یثبت فیه جدوى تنفیذ المشروع من خلال عقد 

الشراكة.
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:الشروط المتعلقة بحالات اللجوء إلى إبرام عقد الشراكة

:وفرت إحدى الحالتین وهيلا یمكن للجهة العامة اللجوء إلى إبرام عقود الشراكة إلى إذا ت

،إما أن یكون المشروع المراد تنفیذه على وفق نموذج عقد الشراكة له طبیعة مركبة
 أو تكون هناك حالة یتصف بموجبها المشروع بالطبیعة العاجلة مما یقتضي إبرام عقد

الشراكة.

وتتمثل الشروط اللازمة لإبرام عقد الشراكة فیما یلي:

نعیمي،أ،ب، الأسالیب الحدیثة لمشاركة القطاع الخاص (روعالطبیعة المركبة للمش
)136صالمرجع السابق في تنفیذ مرافق البنیة التحتیة،

أن الطبیعة المركبة للمشروع تتحقق عندما یثبت التقییم الذي تجریه الجهة العامة أنه لا 
ة التي تلبّي الفنییمكنها من ناحیة موضوعیة أن تحدد بشكل منفرد وبصورة مسبقة الوسائل 
حاجاتها أو أن تكون قادرة على تحدید الجوانب المالیة والقانونیة للمشروع.

أن الوقوف على الطبیعة المركبة للمشروع یعتبر شرطًا موضوعیا فهو لا یرتبط بتصور 
ذاتي أو شخصي للجهة العامة تقرر بموجبه عدم قدرتها على الوصول إلى تحدید أو تقییم 

قترح، بل یجب أن تقبت الصفة المركبة للمشروع التي تحول من دون الوقوف للمشروع الم
مسبقا على الجوانب المالیة والإقتصادیة والقانونیة للمشروع بالإستناد إلى معاییر موضوعیة 
مستنبطة من تحلیل شامل للموضوع، والطبیعة المركبة للمشروع قد یكون مصدرها الناحیة 

لجهة العامة لا یمكنها أن تحدد بطریقة مجردة وبشكل دقیق على الفنیة للمشروع بحیث أن ا
متطلبات التقنیة المتصلة بالمشروع كلیا أو جزئیا بسبب ما یتصف به المشروع من تكالیف 

إقتصادیة عالیة أو طبیعة متطورة.
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وقد یكون مصدر الطبیعة المركبة للمشروع الجوانب القانونیة أو المالیة عندما لا یكون 
ان الجهة العامة الإحاطة الكاملة وبشكل مسبق بالجوانب والمشكلات القانونیة المرتبطة بإمك

بتنفیذ المشروع بسبب تعدد الروابط القانونیة التي یتطلبها تنفیذ المشروع أو بسبب عدم 
إمكانیة الوصول إلى تحدید دقیق للجوانب المالیة بالنظر إلى تشابك العلاقات الناشئة عن 

مستثمرین ومقرضین والأطراف الأخرى التي یتطلب تنفیذ المشروع إشتراكها.المشروع من

151المرجع السابق ، ص نعیمي،أ،ب، (الطبیعة العاجلة للمشروع(

وتتمثل الطبیعة العاجلة للمشروع الحالة الثانیة التي تبرر إبرام عقد الشراكة، حیث یجب أن 
یتعلق الأمر بتأخیر من شأنه أن یلحق یتصف المشروع بحالة مستعجلة لاسیما عندما 

ضررا بالمصلحة العامة التي تؤثر على التسهیلات العامة وعلى أداء المرفق العام مهما 
كانت أسباب هذا التأخیر أو العمل على مواجهة أي عمل غیر متوقع.

ومع ذلك فإنه یجب التوسع في مفهوم الطبیعة العاجلة للمشروع لتفسیر أن من ظروف 
عجال یعني أن إحدى الجهات العامة لعموم الأفراد مثل عدم قدرة البلدیات أو الإست

المحافظات على تطویر الخدمات التعلیمیة المحدودة، لأن فهم الإستعجال على أساس 
جسامة أو خطورة آثاره سیؤدي إلى عدم تمكن جهة الإدارة العامة من إبرام عقد الشراكة إلا 

لأبنیة على سبیل المثال في حالة سیئة من الناحیة الفنیة أو حیث یكون أحد العقارات أو ا
على وشك الإنهیار بصورة تفقده كفاءته بما قد یؤدي إلى المساس بإنتظام وسیر المرفق 

العام.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا یأخذ الحسبان الإستعجال الناتج عن فعل الإدارة بوصفه تأخیرا 
القعود بحیث یؤدي إلى اللجوء لعقد الشراكة لتلافي هذا متعمدا من جانبها في إبرام أحد 

التأخیر، إذن فالاستعجال المعتبر هو الحاصل بسبب خارجي عن الإدارة المعنیة.
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)139المرجع السابق ، ص نعیمي،أ،ب، (

الكفاءة الإقتصادیة:

على الهیئة نالمعیار الثالث هو الكفاءة الإقتصادیة والمعروف أیضا باسم المزایا/التكلفة، أ
العامة أن تثبت أن إستخدام عقد الشراكة یمثل توازنا بین المزایا والمساوئ الأكثر مواتاة من 

Les contrats de partenariats: Guide(العقود الأخرى في النظام العام.
méthodologique, 2011, p13(

:ثانیا الشروط المتعلقة بإجراء تقییم أولي

مشروع من خلال عقود الشراكة یتوقف على إختبار تحقیقه للقیمة إن إعتماد تنفیذ أي 
المقابلة لتكلفته ومقارنة هذه القیمة فیما لو تم تنفیذ المشروع من الإدارة ذاتها أو من خلال 
طرق التعاقد الأخرى، ویهدف كذلك إلى الوصول إلى المقارنة بین فائدة تنفیذ المشروع 

بطریق عقد الشراكة.بتفسها وبین فائدته إذا ما نفذ 

أما العنصر الأخیر فیتعلق باقتسام مخاطر المشروع حیث أن هذه العقود تستغرق مدة 
طویلة مما یوجب تحدید طریقة تقسیمها بین الإدارة والمتعاقد معها، لأن الإدارة یهمها عدم 

مرجع ال، 2014نعیمي، (توقف المشروع بسبب المخاطر التي یتعرض لها.
)143-142سابق.صال

المطلب الثاني: إدارة عقد الشراكة

یؤكد هذا المطلب على التعریف الواضح للمسؤولیات والأدوار لأطراف الشراكة حیث أن 
التعاون بین أطراف الشراكة شيء أساسي للتنفیذ والنجاح الطویل الأمد للمشروع وذلك من 

رف ق یتوزیع المسؤولیات هو "كل طخلال إقتسام المسؤولیات والمخاطرة وأفضل قانون یتعل
یأخذ المسؤولیات والمخاطر التي له القدرة على إدارتها بصورة أفضل".



الإطار المفاهیمي للشراكة بین القطاعین العام والخاصالفصل الأول                      

46

144-142سابق.صالمرجع ال، 2014نعیمي، (تقسیم الأدوار والمسؤولیات(
:أدوار الجهة الحكومیة

أهم دور تقوم به الحكومة هو تعریف أدوار جمیع الأطراف والمستفیدین التي تساعد مشاریع 
الشراكة بصورة أفضل، أما في داخل الجهة الحكومیة نفسها فإن الأدوار تشمل: فرق إدارة 

المشروع، الفریق الإستشاري واللجنة التوجیهیة التي تقنع الإدارة بالمشروع.

الشریك الخاص:أدوار

ن المعروف أن الشركات داخل القطاع الخاص تشكل إتحادات فیما بینها لتقیدم عروضها م
لمشروع الشراكة، والشركات الفردیة في ذلك المشروع یمكن أن تكون:

الشریك الأساسي: الذي یدیر الإتحاد ككل،

حسب مجال العمل فنجد شریك التشغیل والصیانة بدور تشغیل المعرفة أطراف أخرى :
التمویل والتصمیم، المستثمرون عبر المساهمة هم من یشاركون في تقدیم بغرض 

الخدمة، الدائنون كالبنوك وهم من یوفرون غالبیة التمویل.
ن:ین الآخر یأدوار المستفید

تكون لهم مدخلات مهمة في إدارة العقد ویشملون كل من وزارة المالیة التي تقوم بمراقبة 
الأخرى التي یمكن أن تؤثر من مشروع الشراكة.تنفیذ العقد، الجهات الحكومیة

:مسؤولیات الشریك الخاص

إن من بین المسؤولیات المعتاد إعطاؤها للشركة الخاصة هي: البناء أصول مادیة 
التصمیم المعاییر كافیة لضمان الجودة، الصیانة.

إن الأنشطة التي تقوم بها الجهة الحكومیة تشمل:مسؤولیات القطاع العام :
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لتقریر بشأن المعاییر والتقنیات الموحدة لشراكة القطاعین العام والخاص والقوانین ا
المعلنة لتنفیذ التعاملات حیث یقوم القطاع العام في العادة بتعریف وتحدید الحاجة إلى 

الخدمة وتوقعات المواطنین، وهو من یقوم بتحدید إلتزامات القطاع الخاص.

سؤولة عن وضع معاییر الأداء بالنسبة للمشروع.: الحكومة هي المأداء المشروع
القطاع العام مسؤول عن إدارة عقد الشراكة معالجة أي تغیرات تطرأ علیه، إدارة العقد :

مسؤولیات الموظفین، وذلك بالعمل على تحسین قدراتهم.
79-74صمرجع السابقال، 2014بلمقدم، (البدء في المشروع.(

الشراكة بین القطاع العام والخاص تشتمل على نصوص ضابطة جرت العادة على أن عقود 
للمشروع الذي یمثل موضوع العقد، وتعتبر جد أساسیة حتى یتمكن الطرف البادئ في 

المشروع وهي تتمثل في:

مدة المشروع وحقوق إستخدامه بصفة مستمرة؛
متطلبات الأداء الخاصة بتقدیم الخدمة إتفاقیات مستوى الخدمة؛
 ف المستحقات؛آلیات صر
قیاس ومراقبة الأداء؛
 مراجعة الأسعار وتعدیلها لتشمل الخدمات الإضافیة الجدیدة التي سیتم تقدیمها من قبل

القطاع العام أو لتعكس التغیرات في معدلات التضخم وأي مواضیع من شأنها التأثیر 
على جداول الأسعار المتفق علیها؛

حقوق الملكیة الفكریة؛
،توضح متى تتدخل الحكومة عند تدني مستوى الخدمة؛حقوق التدخل
التغیرات الجدیدة في مجال الخدمة وتحدید معدل التغیر؛
فض النزاعات، وضع قوانین لحل النزاع بین القطاع العام والشریك الخاص؛
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 التغییر في الأحكام والنصوص القانونیة التي من شأنها التأثیر في المشروع إذا لزم
الأمر؛

العقد، إذ یتم وصف تفصیلي لشروط إنهاء العقد.إنهاء
2014بلمقدم، (تحدید الجهة المسؤولة عن المخاطرة والعمل على تخفیض الخطر ،

)79-74صمرجع السابقال

إن المبدأ الذي یعتمد في تحدید المسؤولیات هو أن یتم إسناد مسؤولیة المخاطرة إلى الطرف 
الأفضل وضعا والأكثر جاهزیة لإدارة المخاطرة إلى جانب تخفیف آثارها بصورة فعالة، 

وعند إسناد المسؤولیة لأحد الأطراف یجب مراعاة الإعتبارات التالیة:

بعین الإعتبار؛یجب مراعاة وقوع المخاطرة وأخذ

إما المخاطرة التي یمكن تحدیدها فتتمثل في مخاطر الملكیة، المخاطر التشغیلیة، المخاطر 
المالیة والإقتصادیة.

ومن جهة أخرى هناك مخاطر تكون تحت سیطرة المسؤولین وهناك من تكون خارج السیطرة 
الي لكلا یعتبر الحل المثالناتجة عن القضاء والقدرة، وفي هذه الحالة فإن اقتسام الخسائر

الطرفین.

هو محاولة لتقلیل )141المرجع السابق ، ص نعیمي،أ،ب، (تخفیف آثار المخاطر
إحتمالات تعرض الطرف المختص المجازفة ویمكن التخفیف من آثار المخاطر 

بأسالیب عدیدة منها:
حیث ،: یعني إسناد المخاطرة إلى طرف ثالث مع تخفیض التكالیفتحویل المخاطرة

تنقسم المخاطرة إلى سلسلة من الأنشطة إذ یتم إدارة كل نشاط على حدةٍ أي ما یسمى 
"محتملي المخاطرة".
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یستطیع القطاع الخاص الحصول على العدید من منتجات التأمین الخاصة التأمینات :
بالمشاكل المتعلقة بالمشروع وهذا من شأنه أن یكون سبیلا لتخفیف آثار المخاطرة 

المستندة إلى الشریك الخاص.
 أما بالنسبة للقطاع الحكومي، فیخفف آثار المخاطر المرتبطة بمشاریع الشراكة مع

القطاع الخاص كما یلي:
إجراءات الأبحاث والدراسات المكلفة على مختلف جوانب المشروع؛
التخطیط الإستراتیجي والتطویر، حیث یتصدى القطاع الخاص لتسییر مشروع الشراكة

مع القطاع العام وهو على إدراك الخطط الجهة الحكومیة وعلى الإلمام بماهیتها 
ومجالاتها المنشودة لاسیما وأن الشراكة بین القطاع العام والخاص هي عبارة عن إرتباط 

كویل المدى؛
 إجراءات طرح المناقصات وتقییمها وفقا للممارسات المثلى وأفضل التجارب، ما یساعد

میة على إختیار أفضل شریك خاص؛الجهات الحكو 
 الحصول على أفضل الخدمات الإستشاریة والقانونیة والفنیة؛
.إعداد خطط الطوارئ لمعالجة الأوضاع في حالة إنقطاع الخدمة أو تدني مستواها
79-74صمرجع السابقال، 2014بلمقدم، (المتابعة والمراقبة(

العقد وتشمل ما یلي:تبدأ إدارة المخاطر ومراجعتها بعد توقیع 

المخاطر التي یتم تحدیدها والتعرف علیها؛
طریقة وخطوات تخفیف المخاطر؛
 المخاطر السیئة الكبرة التي تتطلب عنایة خاصة وبصفة خاصة، إذا لم یكن الطرف

المسؤول مجهزا تجهیزا كاملا یمكنه من التصدّي للمخاطر؛
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ي: تخفیف جمیع المخاطر، مدى ومن ثم فإن الهدف من مراجعة الأخطار یتمثل ف
فعالیة أسلوب تخفیفها، إعداد مخطط توضیحي للمخاطر بحیث یعكس مستوى التهدید. 

)79-74صمرجع السابقال، 2014بلمقدم، (

المطلب الثالث: حالات الإنهاء المبكر لعقد مشروع الشراكة بین القطاعین العام 
والخاص

اعین العام والخاص قبل موعد إنتهائه وذلك لأي قد یتم إنهاء أي مشروع للشراكة بین القط
من الأسباب التالیة:

:التقصیر من جانب الجهة الحكومیة المعنیة
 تقاعس الجهة الحكومیة المعنیة عن دفع المبالغ المستحقة للشریك الخاص والتي تزید

عن كذا یرجى تحدید المبلغ ولیست موضوع نزاع مع استمرار ذلك التقاعس لمدة كذا 
یوم عمل یرجى تحدید عدد الأیام من تاریخ إستلام الجهة الحكومیة لإشعار بعدم الدفع 

مرسل من قبل الشریك الخاص،
 إخلال الجهة الحكومیة المعنیة بأي من إلتزاماتها الناشئة بموجب هذا العقد على نحو

من شأنه التأثیر البالغ على الشریك الخاص بما یجعله غیر قادر على الوفاء بالتزماته 
الناشئة بمقتضى هذا العقد لمدة متواصلة قوامها كذا شهر یرجى ذكر المدة بالأشهر.

 الشریك الخاصالتقصیر من جانب:
 الدخول في أي من مساومات أو إتخاذ أي ترتیبات من قبل الشریك الخاص مع الدائینین

أو لمصلحتهم؛
 توقف الشریك الخاص عن ممارسة نشاطه العملي نتیجة الإفلاس أو التصفیة أو الحل

).79-74صمرجع السابقال، 2014بلمقدم، (أو توقف النشاط أو لأي أسباب أخرى؛
كن الشریك الخاص من الإلتزام بالموعد النهائي المحدد؛عدم تم
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 توقف الشریك الخاص عن تقدیم جمیع الخدمات الواجب تقدیمها بموجب هذا العقد أو
عن تقدیم جزء رئیس من تلك الخدمات في غیر الحالات التي یكون فیها الشریك الخاص 

متأثرا بالتقصیر من طرف الجهة الحكومیة المعنیة؛
لشریك الخاص من دفع المبالغ المستحقة للجهة الحكومیة المعنیة والتي تزید تقاعس ا

على كذا یرجى تحدید المبلغ ولیست موضوع نزاع مع إستمرار ذلك التقاعس لمدة كذا 
یوم عمل یردة تحدید عدد الأیام من تاریخ استلام الشریك الخاص لإشعار بعدم الدفع 

.مرسل من قبل الجهة الحكومیة المعنیة
:ممارسات الفساد
 تقدیم أي هدیة أو أي إغراء من أي نوع كان أو الموافقة على تقدیم أي هدیة أو أي

مغریات أو إقتراح تتقدیم أي منهما للجهة الحكومیة المعنیة أو لأي عضو آخر في أي 
جهة حكومیة أخرى أو في الحكومة أو لأي شخص یعمل بالإنابة عن الجهة الحكومیة 

إسم الأعضاء الآخرین بالجهات الحكومیة الأخرى أو في الحكومة على المعنیة أو ب
سبیل التحفیز أو المكافأة على الفعل أو الترك لأي تصرف سواء تم ذلك أو سیتم بغرض 
الحصول على هذا العقد والظفر به أو فیما یتعلق بآدائه مع الجهة الحكومیة المعنیة أو 

ومیة الأخرى؛لعقود مشاریع الشراكة مع الجهات الحك
 الدخول في هذا العقد من عقود الشراكة مع الجهة الحكومیة أو الدخول في أي عقد

شراكة آخر مع أي جهة حكومیة أخرى یكون لأي منها أي إرتباط بعمولة تم دفعها أو 
تمت الموافقة على دفعها من قبل الشریك الخاص أو بإسمه أو بعلمه ما لم تكن تلك 

بموجب إقرار خطي من الجهة الحكومیة المعنیة؛العمولة متفقا علیها
 ممارسة الغش والتدلیس والخداع أو محاولة ممارستها أو التآمر مع الغیر لممارستها ضد

(الجهة الحكومیة المعنیة أو ضد أي جهات أخرى تابعة للقطاع العام.
http://www.yesser.gov.sa/AR/.../Regulations/...word/PPP_Contra

AR.doc-ct_Template(
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خلاصة:

إن الشراكة تعدّ إستراتیجیة جدّ هامّة، فهي علاقة تعاون بین مؤسستین أو أكثر بواسطة 
عقد یركّز على أهداف مشتركة خلال فترة التعاون المحددة، تلجأ إلیها المؤسسة من أجل 
البحث عن حلول لمشكل قد یتسبب في عرقلة عملها أو عجزها على تحقیق أهدافها، ومنه 

أسباب الشراكة تختلف من مؤسسة إلى أخرى فهناك من تلجأ لها من من جهة أن یستنتج 
أجل: تحقیق الأهداف الإستراتیجیة، البحث عن أسواق جدیدة، ترویج المنتجات، إكتساب 

قدرات مهنیة وتكنولوجیة جدیدة.

أما الشراكة قطاع عام خاص والتي تعرف على أنها عبارة عن علاقة بین المؤسسة العمومیة 
لمدة زمنیة معینة مبنیة على الشفافیة الثقة من أجل غایات معینة، تتمثل عموما والخاصة 

في تغطیة العجز العمومي عن طریق الإستثمار الخاص، إدخال تكنولوجیا وإبداعات القطاع 
الخاص للعام من أجل تحسین الخدمات.

زایا طاعین من علاقة الشراكة بین القطاعین العام والخاص تنبع من أنه لكلا القلذلك إ
ومقومات خاصة به تجعله قادرا على خلق القیمة المضافة في الإقتصاد من خلال تكاتف 

جهودها والتولیف بینهما یتم تحقیق أهداف كلا الطرفین والمجتمع المدني على السواء.



:لثانيالفصل ا
تطویر وتمویـــــل البنیـــــة التحتیـــــة في 
الجزائر وحتمیة التوجه إلى عقود البوت 

BOT.
-دراسة حالة مشروع میناء الوسط-
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تمهید :

الاســـــــتثمارات في البنیة التحتیة في أي دولة مؤشـــــــر هام على تطور اقتصـــــــادها، وتوســـــــیع 
تجارتها الدولیة بالنظر لانعكاســــه المباشــــر على التنمیة الاقتصــــادیة فیها، وإن كانت الدول 
النامیة قد تأخرت في اعتمادها بســــــــــــبب حظرها للاســــــــــــتثمارات الأجنبیة خلال الســــــــــــتینات 

ما بعد لقبولها بعد انتباهها لأهمیة دورها في اقتصــــــــــــــادیاتها، مما والســــــــــــــبعینات، لتتحول فی
دفعها لإصـــــــــــلاح منظومتها القانونیة لتشـــــــــــجیع توجه المســـــــــــتثمرین إلیها لإنجاز مشـــــــــــاریع 
استثماریة فیها، على الرغم من ذلك بقیت الاستثمارات فیها محتشمة بسبب بنیتها التحتیة.

ســــــعى إلى توســــــیع هذا النوع من الإســــــتثمارات من وتعد الجزائر من بین الدول  التي ت
خلال الشــــراكة بین القطاعین العام والخاص ، وهناك بعض التجارب على قلتها ومن بینها 

.التجربة الجزائریة الصینیة في مجال إنشاء الموانيء 
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ة البنیالمبحث الأول: إشكالیة الإنفاق العام ومناخ الاستثمار وأثرهما على إنشاء 
التحتیة في الجزائر:

البنیة التحتیة ذات أهمیة كبیرة لاســــــتقطاب المشــــــاریع الأجنبیة داخل أي دولة، بما یســــــاهم 
بشـــــــــــــكل مباشـــــــــــــر في تنمیة وتطویر اقتصـــــــــــــادها الوطني، وهناك ارتباط طردي بین هذین 
الأمرین فعدم تحقق الأول یجعل من الثاني غیر موجود وحتى وإن وجد فســـــــــیصـــــــــبح عدیم 

في هذا المحور بإبراز تعریفها، وكذا الاعتماد هذه الدراســــــــــــةجدوى، وســــــــــــنقوم من خلال ال
على عقد البوت كأسلوب تعاقدي تمویلي لإنشائها على النحو التالي:

المطلب الأول: تعریف البنیة التحتیة

، للإشــــــــارة بشــــــــكل عام للطرق 1927لقد تم اســــــــتخدام مصــــــــطلح البنیة التحتیة منذ ســــــــنة 
خطوط الســـكة الحدیدیة والأشـــغال العامة المماثلة المطلوبة كي یعمل الاقتصـــاد والجســـور و 
) دور التخطیط الإستراتیجي 2016صـبیحة هاشم قاسم، صفاء رحیم وهاب، ((الصـناعي،

(ع)، 14في غـــالبیـــة بعض مشـــــــــــــــروعـــات البنیـــة التحتیـــة، مجلـــة جـــامعـــة كربلاء العلمیـــة 
التالي:نورد عدد من التعاریف لها على النحو)87ص

عرفت البنیة التحتیة بمفهومها الواســع بأنها: "مجموعة الخدمات التي تتولى الدولة تقدیمها، 
والمنشــــــآت التي تتولى تشــــــییدها وتشــــــغیلها، إضــــــافة إلى الخدمات التي تعتمد على العمالة 
الكثیفـــة كجمع النفـــایـــات، وتقـــدیم خـــدمـــات النقـــل العـــام، وتتضـــــــــــــــمن البنیـــة التحتیـــة الطرق 

ارات والموانئ والســـــــكك الحدیدیة ومحطات میاه الشـــــــرب وشـــــــبكاتها، ومحطات تولید والمط
الكهرباء وشــــــبكاتها، وشــــــبكات الغاز الطبیعي والصــــــرف الصــــــحي والاتصــــــالات ومرافقها، 

)، واقع البنیة التحتیة 2014عقیل حمید جابر الحلو ((بالإضــــافة إلى الخدمات الصــــحیة".
)107)، ص8(4لة المثنى للعلوم الإداریة والاقتصادیة في العراق وإمكانیات تطویرها، مج
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عرفــت البنیــة التحتیــة وفقــا لتقریر البنــك الــدولي بــأنهــا: "رأس المــال العیني المســـــــــــــــتثمر في 
المرافق والخدمات العامة في مجالات الطرق والنقل والإتصـالات والمیاه والصرف الصحي 

ة والموانئ والمطـارات، بهـدف خدمة ومحطـات تولیـد الطـاقـة الكهربـائیـة والســـــــــــــــكـك الحـدیـدیـ
)107عقیل حمید جابر الحلو، المرجع نفسه ، ص(القطاع الخاص".

البنى التحتیة بأنها: "یشــــــــــمل تعریف البنى 2006عرفت الأمم المتحدة في تقریرها لســــــــــنة 
ع: النقل (الطرق والســـــــــــكك الحدیدیة والموانئ والمطارات)، والمرافق العامة  التحتیة الموســـــــــــّ
(الكهربـاء وإمـدادات المیـاه)، والخـدمـات العـامة (خدمة الحریق، والحمایة من الفیضـــــــــــــــانات 

دمات الوطنیة (الدفاع، والنظم المالیة والبریدیة والنظام القانوني والتنظیمي) والشرطة)، والخ
ب مع 'البنى التحتیة الداعمة' والذي یدل على المؤســــــــســــــــات التي تحافظ على جنجنبا إلى 

صـــبیحة (المعاییر الصـــحیة والثقافیة للســـكان (التعلم العام والصـــحة والرعایة الإجتماعیة)".
).288م وهاب، المرجع السابق، صهاشم قاسم، صفاء رحی

تشــــــــــــیر الدراســــــــــــات لوجود ارتباط بین التنمیة وتحقیقها، وبین مدى توفرها على بنیة تحتیة 
متطورة، حتى أن البعض اعتبر أن معالجة التخلف الاقتصــــادي في الدول النامیة لا یمكن 

ت النقل وعاتحقیقه إلا من خلال دفع الاستثمار في رأسمال الاجتماعي المتحصل في مشر 
والموانئ والمواصـــلات الســـدود والري والصـــرف...إلخ، حتى أنهم یرون أن إقامتها لا یتعین 

الحلو، عقیل حمید جابر(أن تكون بشـــكل تدریجي بل تســـتلزم دفعة قویة من الاســـتثمارات.
).108المرجع السابق، ص

تم ییـة التحتیة إلى أن هنـاك من یمیز بین نوعین من البنیتم الإشـــــــــــــــارة في هـذا الصـــــــــــــــدد
فصل فیها على النحو التالي:ال
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 :تجمع بین المنشآت والتجهیزات الأساسیة، والمباني والطرقات البنیة التحتیة الصلبة
والشبكات الكهربائیة، والمرافق الصحیة والمطارات والموانئ والسكك الحدیدیة ووسائل 

الاتصال نظام الصرف الصحي وتمدید شبكة المیاه.
 وتجمع بین شبكة الخدمات والأنظمة السیاسیة وتكنولوجیا المعلومات المرنة:البنیة

یزید تقرارت، (والقوانین التي تنظم المال والاستثمار والعقوبات والتي تدفع البنیة التحتیة.
)، أهمیة تأسیس البنیة التحتیة في بعث صناعة 2018أسماء عدة، نسرین كزیز، (
)، المجلد الثالث، العدد الأول، 1تصاد المال والأعمال ج(السیاحة في الجزائر، مجلة اق

).107، 106ص
:هناك أیضا من صنف البنیة التحتیة لصنفین
 :وتشمل خدمات المرافق المختلفة، مثل محطات معالجة الاقتصادیة أو الفیزیائیة

الصرف الصحي وشبكات المیاه، والصرف الصحي والسطحي.
دور عقد الاستصناع في تمویل البنى التحتیة، 2018عدیلة (خنوسة(الاجتماعیة ،(

تشمل بناء : )15)، ص19(14عرض تجارب دولیة، مجلة اقتصاد شمال إفریقیا 
المدراس والمستشفیات وخدمات الأمن والدفاع المدني والترقیة وخلافه.

من قبل ربناء على ما تقدم حظي موضــــــــــــــوع إنشــــــــــــــاء البنیة التحتیة وتطویرها باهتمام كبی
11الدول بما فیها الدول العربیة على غرار: المملكة العربیة السعودیة التي احتلت المرتبة 

كأفضل أسواق الاستثمار في مشاریع البنیة التحتیة، وفقا لتقریر صادر 2011عالمیا سنة 
یزید تقرارت، أسماء عدة، نسرین كزیز، (عن مؤسسة أي سي هاریس الاستشاریة العالمیة،

ومصر، كما أن تركیا هي الأخرى قامت بالعدید من المشاریع ).288لمرجع السـابق، صا
لإنشاء وتطویر بنیتها التحتیة.
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إشكالیة الإنفاق العام ومناخ الاستثمار على إنشاء البنیة التحتیة في الجزائر:

یة، وكذا بین تتتولى هنا إبراز العلاقة الموجودة بین كل من الانفاق العام وإنشــاء البنیة التح
هذه الأخیرة ومناخ الاستثمار وذلك على النحو التالي:

المطلب الثاني: الانفاق العام والبنیة التحتیة

تحقیق التنمیة الاقتصــــادیة وتوفیر متطلبات المواطنین كما ونوعا دائما ما یقع على الدولة، 
وجودا ذلك مرتبطوعلى إنفاقها على إنجاز المشـــــــــــاریع الكبرى بتحقیق ذلك، لكن تجســـــــــــید 

وعدما بقدراتها المالیة ومدى توافر میزانیتها على الموارد المالیة الكافیة، ومن ثم فأي عجز 
فیها یؤثر ســـــــــلبا علیها وعلى التنمیة الاقتصـــــــــادیة فیها، فقد كان تمویل مشـــــــــروعات البنیة 

ل صــــــــلاح، طلامحمد (التحتیة عبئا مالیا على نفقات جمیع الدول لاســــــــیما الدول النامیة.
دراسة نظریة، BOT)، محددات تمویل مشروعات البنیة التحتیة وفق نظام الـ2018زغبة (

).323، ص3مجلة التنمیة والاقتصاد التطبیقي، 

في الربط بین البنیة التحتیة والنمو الاقتصادي وجد أن:

ینمو الطلب على البنیة الأساسیة مثل المیاه في الدول ذات الدخل المنخفض: -
والري.

ینمو الطلب على النقل السریع.في الاقتصادیات ذات الدخل المتوسط:-
ینمو الطلب على الطاقة والاتصالات السلكیة في الاقتصادیات ذات الدخل المرتفع:-

واللاسلكیة.

زیادة مطردة في الاســــــــتثمار العام في البنیة التحتیة %20لقد بینت الدراســــــــات أن نســــــــبة 
نقطــة مئویــة في الأجلین المتوســـــــــــــــط 1.8ع النمو الحقیقي من للحكومــة، یمكن أن یســـــــــــــــر 

في معدل %0.2والطویل الأجل، أي ســــتة إلى عشــــر ســــنوات، كما یقدر انخفاض نســــبة 
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نقطة ســـنویة الحد من 0.7التضــخم ومع زیادة في الدخل ناتجة عن ذلك، ما یؤدي لنســـبة 
ة لى أنـه دلالـة على إمكـانیالفقر في المنـاطق الریفیـة في الهنـد، وهو الأمر الـذي قســـــــــــــــر ع

فاطمة (توضـــــــــــــــیح العلاقـة بین نمو النـاتج المحلي والإجمـالي والطلب على البنیة التحتیة.
الزهرة بن زیدان، دور الاســـــــــــتثمار في البنیة التحتیة في تحقیق النمو المســـــــــــتدام، دراســـــــــــة 

).183)، ص1(30التجربة الصینیة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة 

الاقتصــــــــادیات الحدیثة لا یمكنها أن تعمل دون بنیة تحتیة، لأنها یشــــــــیر إلى أنهناك من 
أســــــــاس توفیر الخدمات لأي اقتصــــــــاد، وهنا ظهرت دراســــــــات أنه لیســــــــت هناك تلازم بین 
الاســـــــــــــــتثمـار في البنیـة التحتیـة والزیـادة في النمو لوجود عوائق وقیود تقف حائلا دون ذلك 

(.PPPلعوامل خارجیة، فتلجأ الدول للتمویل المشــترك كضــعف الحوافز الإداریة أو نتیجة
).183فاطمة الزهرة بن زیدان، المرجع نفسه، ص

أدت الأزمة المالیة التي عانت منها الجزائر للتأثیر في تمویل مشــــــــــاریع البنیة التحتیة التي 
كانت أو التي تزمع إنجازها، أثیرت نقاشــــــــــــات حول مدى الاســــــــــــتمراریة في تمویل كل هذه 
المشــاریع؟ أو التوجه لســیاســة التقشــف، خاصــة مع التســاؤلات التي تطرح فیما إذا كان لهذا 

الانفاق مردود وینعكس إیجابا على التنمیة الاقتصادیة؟

نظریـا الانفـاق العـام على عملیـات إنشـــــــــــــــاء وتحـدیـث البنیـة التحتیـة داخـل اي دولـة له دور 
دایة ما أثبته عدید الاقتصـادیین منذ بأسـاسـي في أداء أي اقتصـاد، وحتى في تطویره، وهو

التســـــــــعینات من أن التوجه للإنفاق في البنى التحتیة ذو تأثیر إیجابي على الإنتاجیة وعلى 
)، الإنفاق العام في البنى 2018محمد ملیاني، كمال محلي، ((النمو على المدى الطویل.

).25)، ص1(21قتصادیة، التحتیة والنمو الاقتصادي في الجزائر، مجلة معهد العلوم الا

من هنا یرتبط الاستثمار في الجزائر بعوامل نفصل فیها على النحو التالي:
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تزداد فعالیة الاستثمارات من خلال نمو الناتج فترة الرخاء درجة التراخي الاقتصادي: -
الإقتصادي تسییر السیاسة النقدیة، كما أن تسییر السیاسة النقدیة یحدّ من ارتفاع 

لفائدة استجابة لزیادة الاستثمار.أسعار ا
كلما تفادى إهدار الإنفاق ووجه للاستثمارات ذات كفاءة كفاءة الاستثمار العام:-

وإنتاجیة عالیة كلما ازدادت الآثار الإیجابیة المترتبة علیه.
تشیر تجارب الاقتصادیات المتقدمة أن الاستثمار العام كیفیة تمویل الاستثمارات:-

الدیون یترك آثارا أكبر على الناتج حین یمول من خلال زیادة الممون بإصدار
الضرائب أو تخفیض النفقات الأخرى.

المطلب الثالث: مناخ الاستثمار والبنیة التحتیة

نحو تعریف هذا الأخیر على البمناخ الاســـــــــــــــتثمار یتمعلاقـة البنیـة التحتیة قبـل تفســـــــــــــــیر
التالي:

بموقع محدد، والتي تحدد شــــــــكل الفرص والحوافز عرف بأنه: "مجموعة العوامل الخاصــــــــة 
التي تمكن الشــــــــركات من الاســــــــتثمار على نحو منتج، وخلق فرص العمل وتوســــــــیع تطاق 
أعمــالهــا، كمــا یعبر منــاخ الاســـــــــــــــتثمــار من المفــاهیم المركبــة لأنــه یخلق بجوانــب متعــددة، 

النظم القانونیة ر ببعضـها متعلق بمدى توفر منشآت البنیة التحتیة الأساسیة، والبعض الآخ
أو الأوضــاع الســیاســیة والثالث بالمؤســســات والرابع بالســیاســات، فهو دینامیكي دائم التطور 

لملاحقة التغیرات السیاسة والتكنولوجیة والتنظیمیة".

عرّفته المنظمة العربیة لضــــــــــــمان الاســــــــــــتثمار أنه: "یعبر عن مجمل الأوضـــــــــــــاع القانونیة 
والاجتماعیة التي تكون البیئة التي یتم فیها الاســـــتثمار ومكونات والاقتصـــــادیة والســـــیاســـــیة 

هذه البیئة متغیرة ومتداخلة إلى حد كبیر".
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عرّفـه البنك الدولي في تقریره عن التنمیة بأنه: "مجموعة العوامل الخاصـــــــــــــــة التي تحدد 
منتجة ةشـــكل الفرص الحوافز الاســـتثماریة التي تتیح للمؤســـســـات الاســـتثماریة العمل بطریق

ن یزید تقرارت، أســماء عدة، نســری(وتحقق فرص العمل، وتخفّض لتكالیف مزاولة الأعمال"
).108كزیز، المرجع السابق، ص

في مجـال توفیر المناخ الملائم للاســـــــــــــــتثمار، فحســـــــــــــــب ما أوردته الوكالة الوطنیة لتطویر 
) حیث أن:2017الاستثمار فهناك استقرار اقتصادي (أخر تحیین 

 :ملیار دولار أمریكي.160الناتج الداخلي الخام
 :4معدل النمو%.
5:معدل النمو خارج مجال المحروقات%.
ملیار دولار أمریكي.3:الدیون الخارجیة
ملیار دولار أمریكي.114:احتیاطي الصرف

كما أن هناك خمس قطاعات ذات أولویة للتنمیة: الصـــــناعة، الســـــیاحة، الفلاحة، الطاقات 
متجدّدة، تكنولوجیا الإعلام والإتصـــــــال، كما أنها تتوفر على بنیة تحتیة قابلة للاســـــــتعمال ال

الوكالة الوطنیة لتطویر الاســــــتثمار، (من طرق مطارات وموانئ، الســــــكك الحدیدیة، النقل.
).21:49، الساعة 01/09/2019دوافع الاستثمار في الجزائر، یوم 

الخمســـة الأوائل والأكثر اســـتثمارا في مشـــاریع الشـــراكة تعد الجزائر من الدول الإفریقیة
PPP الخاص بالتنمیة الاقتصــادیة في 2016ســنة الماضــیة حســب تقریر ســنة 15خلال

، 21/07/2016) یوم إفریقیا، الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد
، وتأتي 2015-1990ملیار دولار خلال الفترة الممتدة من 13.2وذلك بقیمة تصـــــل إلى 
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دولــة 52الجزائر بعــد نیجیریــا والمغرب وجنوب إفریقیــا ومصـــــــــــــــر، وكــان التقریر قــد درس 
إفریقیة.

قریبا تیوضـــح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة أن هذه الدول الخمســـة تمثل وحدها 
ثلثي قیمة الاســــتثمارات الإفریقیة الإجمالیة التي تتم بعقود الشــــراكة، وأشــــار التقریر إلى أن 
عقود الشراكة أتت في خدمات بسیطة وامتیازات كبیرة ومشاریع إنشاء البنیة التحتیة، مشیرا 

و ســـــــمیة، غنبل(خاصـــــــة بتطویر البنیة التحتیة.%70إلى أن غالبیة هذه الشـــــــراكات حول 
)49جع سابق، صمر 

عالمیا، من حیث 105في المرتبة 2016لقد صـــــنفت الجزائر وفقا لمؤشـــــر التنمیة لســـــنة 
توافرها وكفاءة بنیتها التحتیة، ومن حیث تنافســـــــــــــیة اقتصـــــــــــــادها الكلي، كما احتلت المرتبة 

البنیة الأخیرة التي تتأثر مباشـــــرة بوهذهالتاســـــعة عربیا من حیث تنافســـــیة الاقتصـــــاد الكلي 
تحتیة للبلد، ولذلك فالدول العربیة بصـــــفة عامة تســـــعى للتقدم في الترتیب وتحســـــین بنیتها ال

التحتیـة، وبـالتـالي الرقي بـاقتصـــــــــــــــادیاتها، وفي الجدول أدناه ترتیب الدول العربیة من حیث 
جودة بنیتها التحتیة وتنافسیة اقتصادها الكلي:



BOTتطویر وتمویل البنیة التحتیة في الجزائر وحتمیة التوجه إلى عقود البوتالفصل الثاني  

63

حیث جودة بنیتها التحتیة وتنافسیة ترتیب الدول العربیة من) یبین 03(جدول رقم 
اقتصادها الكلي

ترتیب التنافسیة عربیاترتیب التنافسیةعالميالترتیب الفي البنیة التحتیة الدولة
4172الإمارات

18141قطر
29395البحرین

30253السعودیة
36626سلطنة عمان

54344الكویت
55728المغرب
70647الأردن
809210تونس
9111612مصر

105879الجزائر
11610111لبنان

بلغنو سمیة، المرجع السابق، (.49المصدر: بلغنو سمیة، المرجع السابق، ص
).49ص
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المبحث الثاني: الاعتماد على عقد البوت كأسلوب لتمویل مشاریع إنجاز البنیة التحتیة

بعـد أن انتبهـت كـل الـدول التي واجهـت مشـــــــــــــــاكـل في تمویـل مشـــــــــــــــاریع بنیتها التحتیة 
لتطلبها أموال كبیرة تعجز عن توفیرها، وهو الأمر الذي ینعكس ســـــــــــــــلبا على اقتصـــــــــــــــادها 
والتنمیة فیها لمخاطر كبیرة، وهنا بدأت تتوجه للقطاع الخاص لتولي تنفیذ مشــــــــــــــاریع البنیة 

عقودا تمویلیة والتي تكون أداة هامة متى اســــــــــــتندت لدراســــــــــــات التحتیة بعقد البوت لكونها 
على النحویتم إبرازهــا جــدوى اقتصـــــــــــــــادیــة محكمــة، وقــد أوردت العــدیــد من التعــاریف لهــا 

التالي:

، التشـــغیل Buildالبناء اختصـــــار لثلاث كلمات إنجلیزیة هي: B.O.Tمصـــطلح البوت 
Operate ونقـل الملكیـة ،Transfer،لبوت في بادئ الأمر لصـــــــــــــــعوبة لم یعرف عقـد ا

إیجاد تعریف دقیق یحیط بها إحاطة كاملة ودقیقة بمفهومها الشـــــــــــــــامل، والذي یضـــــــــــــــم في 
إیناس ناصــــــــیف، ســــــــلســــــــلة أبحاث قانونیة (طیاته عددا من العناصــــــــر التعاقدیة المختلفة،

وقد أوردت العدید من ).82، طرابلس، المؤســـــــســـــــة الحدیثة للكتاب، صBOTمقارنة عقد 
التعریفات الفقهیة لعقد البوت نورد البعض منها على النحو التالي:

بأنه: "اتفاق تعاقدي بمقتضاه یتولى أحد عقد البوتUNIDOعرفت منظمة الیونیدو 
أشـــــــخاص القطاع الخاص إنشـــــــاء أحد المرافق الأســـــــاســـــــیة في الدولة، بما في ذلك عملیة 

لقیام بأعمال التشــــــــغیل والصــــــــیانة لهذا المرفق، فیقوم هذا الشــــــــخص التصــــــــمیم والتمویل وا
الخاص بإدارة وتشـغیل المرفق خلال فترة زمنیة محددة یســمح له فیها بفرض رســوم مناســبة 
على المنتفعین من هذا المرفق، وأیة رســــــــــــوم أخرى بشــــــــــــرط أن لا تزید عما هو مقترح في 

شــــــروع، لتمكین ذلك الشــــــخص من العطاء، وما هو منصــــــوص علیه في صــــــلب اتفاق الم
اسـترجاع الأموال التي اسـتثمرها ومصـاریف التشـغیل والصـیانة بالإضـافة إلى عائد مناســب 
على الاســــــــتثمار، وفي نهایة المدة الزمنیة المحددة یلتزم الشــــــــخص المذكور بإعادة المرفق 
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س إلیا(إلى الحكومة أو إلى شــخص خاص جدید یتم اختیاره عن طریق الممارســة العامة".
).83ناصیف، المرجع السابق ، ص

عرف أیضــــــــــــــا بأنه: "تعهد من الحكومة أو إحدى الوزارات أو الهیئات التابعة لها إلى 
مؤســــــســــــة خاصــــــة محلیة أو أجنبیة أو مشــــــتركة بإتباع وســــــائل معینة لإنشــــــاء مرفق عام، 

ذلك على لإشـــــــــــــــبـاع حـاجـة عـامـة كـالطرق والمطـارات والموانئ ومحطات الطاقة وغیرها، و 
حســــــــاب هذه المؤســــــــســــــــة، ثم تقوم هذه المؤســــــــســــــــة بإدارة المرفق وتؤدي الخدمة للجمهور 
المســـتفید من ذلك لمدة معینة بشــــروط محددة تحت إشــــراف الجهة المتعاقدة ورقابتها، لتقوم 
بعد ذلك بنقل أصـــــــــول المرفق أو المشـــــــــروع للدولة أو الجهة المتعاقدة في حالة جیدة قابلة 

) نظام البناء والتشـــغیل والتحویل، ســـلســـلة 2004أمل نجاح الشـــیشـــي ((له"لاســـتمرار تشـــغی
).4، ص35جسر التنمیة 

لقد حرص هذا التعریف على التأكید على أن ملكیة الحكومة للمشـروع تظل قائمة وهذا 
هو الصـــــحیح فملكیة المســـــتثمر للمشـــــروع خلال فترة الإنشـــــاء والتشـــــغیل عارضـــــة لا ترقى 

بمعناها الصــحیح والتي تعني الاســتعمال والاســتغلال والتصــرف. ومتى كان لمفهوم الملكیة 
یملك ســلطة التصــرف في هذا المشــروع خلال هذه الفترة فإنه لا تكون بصــدد المســتثمر لا

ملكیة بالمعنى الصحیح.

"صــــور جدیدة ومســــتحدثة من العقود الإداریة تســــتهدف أیضـــا بأنه:عرف عقد البوت
القیام بمشــاریع ضــخمة، تعهد بها الحكومة إلى إحدى الشــركات الوطنیة أو الأجنبیة، للقیام 
بإنشـاء مرفق عام وتشغیله لحسابها الخاص مدة من الزمن، على أن تلتزم بنقل ملكیته إلى 

الیاس(عد القضــــــــــــاء المدة المتفق علیهاالدولة أو إداراتها العامة أو مؤســــــــــــســــــــــــاتها العامة ب
).81ناصیف، المرجع السابق، ص
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"شــــــــــــــكل من أشــــــــــــــكال تمویل عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري عقد البوت بأنه:
المشــــــــــــــاریع تمنح الحكومة بموجبه مجموعة من المســــــــــــــتثمرین یطلق علیهم الاتحاد المالي 

ن إدارته واســـــتغلاله تجاریا لعدد من الســـــنیللمشـــــروع امتیاز لبناء مشـــــروع معین وتشـــــغیله و 
تكون كافیة لاســــــــترداد تكالیف البناء إلى جانب تحقیق أرباح مناســــــــبة من عوائد التشــــــــغیل 
واســـــــــــــــتغلالـه تجـاریا أو من المزایا الأخرى الممنوحة لهم ضـــــــــــــــمن عقد الامتیاز وفي نهایة 

كون قد بل تكلفة مناســبة یالامتیاز تنتقل ملكیة المشــروع إلى الحكومة دون أي تكلفة أو مقا
جي عصــــــــام أحمد البه(تم الاتفاق علیها مســــــــبقا أثناء التفاوض على منح امتیاز المشــــــــروع

ــــدولــــة الحــــدیثــــة، الأزاریطــــة، دار الجــــامعــــة 2008( ــــاء مرافق ال )عقود البوت، الطریق لبن
).13الجدیدة، ص

جم البنیة التحتیة في الجزائرالمطلب الأول: ح

ت التي طرحت حول أهمیة الاســــــــــتثمار في البنیة التحتیة، إلا أننا على الرغم من النقاشــــــــــا
نرى أنه لا مجال للحدیث عن اســــــــــــتقطاب للاســــــــــــتثمارات الأجنبیة، ولا عن تطویر التجارة 
الــدولیــة دون توفیر البنیــة التحتیــة الكفیلــة بتحقیق ذلــك، والجزائر كعبرهــا من الــدول اهتمــت 

تحتیة، نفصـــــــل حجم هذه الأخیرة كما هو مبین أدناهبالإنفاق على إنشـــــــاء وتطویر بنیتها ال
على النحو التالي:

كلم 29573عالمیا، والثالثة إفریقیا) بما في ذلك40كلم(المرتبة 112039:الطرقات
من الطرق الوطنیة.

دولیة.16مطار منها 36: المطارات
للصید میناء31میناء تجاري، مینائین للنفط،11مرفق بحري منها 45: الموانئ

إشارة بحریة.2200ومیناء واحد للترفیه، و
 كم من الأرصفة.53أكثر من
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 كم من أرصفة الموانئ.59أكثر من
 هكتار من مخطط مائي.1500أكثر من
 هكتار من الأراضي البحریة.790أكثر من
3854كلم منها 4498: یبلغ طول شبكة خطوط السكك الحدیدیة السكك الحدیدیة

كلم طول آخر في إطار الإنجاز.2380وكلم خط مستغل 
) وحدات هي:03ثلاثة (

،ان مع وهر العاصمة،الجزائرقسنطینة،الطریق الشمالي بخط عادي، یربط عنابة
امتداداتها إلى الحدود الشرقیة(تونس) والغربیة (المغرب).

:وسفات الحدید إلى الونزة وبوخضرة والفخط للتعدین مع فروعه بنقل الودائع المنجمیة
إلى جبل ونك.

 /اختراق نحو الهضاب العلیا والجنوب وطریق الهضاب العلیا یربط بین مدینتي تبسة
عین ملیلة/ عین التوتة/ مسیلة. والتي ستضاف إلى التحویلات الخاصة.

كلم.553: طول الخط المزدوج
كلم.3217: طول الخط الأحادي
كلم.323:طول الخط المكهرب
:النقل
 كم في طور 4.9كم مع ثلاثة امتدادات بطول 5.9واحد في الجزائر بطول متروا

الإنجاز.
3 سیدي في طور الإنجاز(ورقلة،4ترامواي (الجزائر العاصمة، وهران وقسنطینة

بلعباس وسطیف).
 :416سیارات الركاب.
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:10873العربات.
:64عربة قطار مكهربة.
:17قطارات الدیزل.
261قاطرات المازوت.
:الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار "دوافع الاستثمار في (14القاطرات المكهربة

).21:55الساعة 10/01/2022الجزائر"  لطلع علیه یوم 

وت في لاعتماد عقد البمةئبیئة مواالمطلب الثاني: تحدیث النصوص القانونیة لتوفیر 
إنشاء وتمویل مشاریع البنیة التحتیة.

ون عقد البوت أداة ناجح لإنشـــــــــــــاء مشـــــــــــــاریع البنیة التحتیة في الجزائر لا یمكن أن یك
باعتبارها أســـــاســـــا لاســـــتقطاب الاســـــتثمارات الأجنبیة، ما لم توفر نصـــــوصـــــا قانونیة موائمة 
للاعتمـاد علیهـا، خـاصـــــــــــــــة وأنهــا في الغـالــب مــا تكون عقودا دولیــة، تبرز ذلــك على النحو 

التالي:
.تنفیذ عقد البوت بحسن النیة

غالبیة الفقهاء یجعلون من تنفیذ العقد بحســـــن نیة التزاما فقط على الدولة المضـــــیفة،وكأنهم 
یحزمون أن الدول المضـــــــــــــیفة فقط من تحل بحســـــــــــــن النیة في التزاماتها، مع أننا نرى بأنه 
التزام مترتب على طرفي العلاقة التعاقدیة، ونرى أنه في مجال دراســـــتنا یكون بشـــــكل أكبر 

روع لا على الدولة المضیفة لأنها من ستقوم بتنفیذ العقد.على شركة المش
الالتزام بمبدأ حســــــن النیة من مبادئ القانون لاســــــیما في الروابط العقدیة حیث أن الأصــــــل 
في تنفیذ العقد هو أن یتم وفق البنود والشــروط المتفق علیها وأن ینفذ وفق مبدأ حســن النیة 

، الطبیعة القانونیة لعقود البوت مذكرة 2011،أحمد رمضــان صــبحي الشــرایعة(في التعامل
مقدمة اســـــتكمالا لنیل شـــــهادة الماجســـــتیر في القانون الخاص ، قســـــم القانون الخاص كلیة 
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، ویقتضــــــي هذا الأخیر عدم الانحراف )76، ص 2011الحقوق جامعة الشــــــرق الأوســــــط 
ا ومن ثم خطأ عقدیإخلالا بهذا المبدأعد یعن السلوك المعتاد أو المألوف وكل خروج عنه 

یمكن المتعاقد من الحصــــــــــــول على تعویض جراء الضــــــــــــرر الذي لحقه، وكل إخلال بمبدأ 
حسن النیة في التعامل سیؤدي لفقدان حقوقها إذا ما لجأ المتعاقد معها للتحكیم.

یتعدى الالتزام بتنفیذ عقد البوت بحســــــــــــــن نیة العقد لمســــــــــــــتلزماته وفقا للقانون والعرف 
وتقدیر مدى توافر مبدأ حسـن النیة یخضع للسلطة التقدیریة للهیئة التي تنظر في والعدالة،

النزاع،والتي قد تكون القاضـــــي الإداري في الدولة المضـــــیفة إذا نص على اختصـــــاص هذا 
الأخیر في الفصـــــل في المنازعات التي تثور بشــــــأن تنفیذ العقد، أو المحكم الذي ینظر في 

ي المنازعات التي تثور.مة الفصل فالنزاع إذا ما تم إسناد مه
.الالتزام بتبسیط الإجراءات الإداریة والقانونیة

ینبغي على الجزائر تقدیم كل التســــــهیلات لشــــــركة المشــــــروع التي تســــــاعدها في تنفیذ 
العقد المبرم بینهما، وتغطیة كل الثغرات القانونیة التي یمكن أن تحول دون اســــــــتمرار تنفیذ 

، وذلك بدء ).74أحمد رمضان صبحي الشرایعة ،المرجع السابق، ص(صحیحالعقد بشـكل 
من تســـــــــــــــهیــل إجراءات حصـــــــــــــــولهــا على التراخیص اللازمــة لعملهــا، بعــد أن تكون الــدولــة 
المضـــــــیفة قد ســـــــلمته موقع الإنجاز خالیا من كل العوائق التي تحول دون اســـــــتلام شـــــــركة 

المشروع له.
ة ن التجاري في تقریرها المتعلق بمشـــــــــــــاریع البنیة التحتیلقد قامت لجنة الأمم المتحدة للقانو 

الممولــة من القطــاع الخــاص بــإجراء تعــدیــل لنص المــادة المتعلقــة بــالحصـــــــــــــــول على موقع 
المشــروع في مشــروع الحكم النموذجي "على الســلطة المتعاقدة أو أي ســلطة عمومیة أخرى 

توفر لصــــــــــاحب الامتیاز)، بموجب أحكام القانون وعقد الامتیاز (أن تحصــــــــــل على ) (أن 
وأن تســاعده حســب الاقتضــاء في الحصــول على الحقوق ذات الصــلة بموقع المشــروع، بما 
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في ذلك حق ملكیتها حســـــــبما قد یلزم لتنفیذ المشـــــــروع"، وفي تعدیل هذا النص اتفق الفریق 
بین قوسین بــــــــــــــــ"الحصول على الحقوق ذات العامل على تغییر النص السـابق واستبدال ما

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، تقریر الفریق العامل (ة بموقع المشـــــروع"الصـــــل
بمشــاریع البنیة التحتیة الممولة من القطاع الخاص عن أعمالهم الدورة الســادســة والثلاثون، 

.  ).51ص2002تموز 18فیینا، حزیران 
لائتمانیة، روع: التسهیلات امن بین التسهیلات التي تقدمها الدول المضیفة لشركة المش

)، العقود 2009مــاجــد راغــب الحلو ((وقــد تمنحهــا بعض امتیــازات الســـــــــــــــلطــة العــامــة...الخ
.أو تســــــــــــهیلات متعلقة بتخصــــــــــــیص ).201الإداریة، الأزاریطة، دار الجامعة الجدیدة، ص

ماجد راغب الحلو، (بعض الأموال العامة أو الخاصـــــــــة المملوكة للدولة لشـــــــــركة المشـــــــــروع
. لكننا نرى أن هذا أحد التطبیقات الخاطئة والشـــــــــائعة في مجال ).201نفســـــــــه، صمرجع

عقد البوت التي هي في الأســـاس عقود تمویلیة، لأن الشـــركة المشـــروع هي من تتحمل كل 
أعبــاء التمویــل وعلى الــدول التي تنص على هــذا التســـــــــــــــهیــل إعــادة النظر في هــا النقطــة 

یدیة.وتجاوز تأثرها بعقود الامتیاز التقل
إذا تضـمن عقد البوت بنودا تقضي بقیام الدولة المضیفة بتزوید شركة المشروع بمواصفات 

وبیانات فإنه یتعین علیها أن تقوم بتزویدها بها حتى لا یتأخر في البدء بأعمال البناء.
في الواقع العملي هناك عقد البوت نصـــــــــــــــت صـــــــــــــــراحة على قیام الدولة المضـــــــــــــــیفة 

بحي أحمد رمضــــان صــــ(ح والتراخیص اللازم للبدء في تنفیذ الأشــــغالباســــتصــــدار التصــــاری
، وفي حقیقة الأمر حتى لو لم یتضـــــمن العقد هذا ).75الشــــرایعة  ، المرجع الســـــابق، ص 

النص في بنوده، یتعین على الدولة المضـــــــــــــیفة القیام به لأن من مصـــــــــــــلحتها أن لا تكون 
ي ا ضـــــــــــــمان لتنفیذ العقد خلال المدة التهناك عقبات تحول دون البدء في تنفیذ العقد، وهذ

سـبق الاتفاق علیها، وانتقال ملكیة مشروع البنیة التحتیة للدولة، وقد أوكل المشرع الجزائري 
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مهمة الإعلام هذه والمسـاعدة وتسـهیل القیام بالإجراءات التأسیسیة للشركات للوكالة وطنیة 
ـــــانون رقم 26المـــــادة (لتطویر الاســـــــــــــــتثمـــــار ، 2016أوت 3لمؤرخ في ا16/09من الق

)46المتضمن ترقیة الاستثمار ح،ر،عدد 
الالتزام بتوفیر المناخ القانوني الملائم لاستقبال مشاریع البوت

البدایة في توفیر المناخ القانوني الملائم لانتشار عقد البوت لإنجاز مشاریع البنیة التحتیة، 
لدور القطاع الخاص في هذههي ضبط النصوص القانونیة حتى لا تكون هناك أي إعاقة

Sherestha samitish kumar, (2001) prospects of BOT(الـــــمشــــــــــــــــــــــاریـــــع
projects for infrastructure develomention nepal, journee of the

enstitute of engineering( وهنا أشــــــــــارت لجة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
مة للاسـتثمارات الخاصــة طویلة الأجل، متعلقة بوضــع إطار إلى أن وجود بیئة قانونیة ملائ

قانوني للاســـــــتثمارات الخاصـــــــة مع إقامة أجهزة إداریة تكون منوطة بتنظیم مهمة إصـــــــدار 
التراخیص المطلوبــة لهــذه العملیــة، على أن یحترم في ذلــك الوقــت اللازم والموضـــــــــــــــوعیــة 

، نفصـــــــــــل في ).5مرجع ســـــــــــابق، صلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، (اللازمة
مضمون هذا الالتزام على النحو التالي:

الحمایة القانونیة لملكیة شركة المشروع..1
العلاقة بین الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة أو الفكریة للمســـــــــــــتثمر الأجنبي وبین الحمایة 

ني حســـــــــــ(للثانیةالقانونیة للاســـــــــــتثمار طردیة، لأن الحمایة الأولى كافیة لضـــــــــــمان حمایة 
)، الحمایة القانونیة للمســـتثمر الأجنبي في الجزائر أطروحة مقدمة لنیل شـــهادة 2011نوارة(

ــــة الحقوق، جــــامعــــة مولود معمري، تیزي  الــــدكتوراه في العلوم، تخصـــــــــــــــص القــــانون، كلی
، نفصـــل في صـــور حمایة ملكیة شـــركة المشـــروع المســـتثمرة ).5،ص2013مارس 16وزو،

على النحو التالي:
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أســـامة عثمان، أحكام التعرف في أملاك الدولة العامة (: الحمایة القانونیة من التأمیم1أ.
).39والخاصة في ضوء الفقهاء والفقه، الاسكندریة، منشأة المعارف ص

كـــــان حق الـــــدولـــــة المتعـــــاقـــــدة في التـــــأمیم محـــــل خلاف واهتمـــــام من الفقهـــــاء والمفكرین 
ین الأجانب، وكان محل مناقشـــــــــــة في مجمع والمحكمین، لأنه مهدد لمصـــــــــــالح المســـــــــــتثمر 

من هذا 5القانوني الدولي الذي شــــــــــكل لجنة مناقشــــــــــة حول "التأمیم" والذي نص في المادة 
المشــــروع على أن:"التأمیم عمل ســــیادي من جانب واحد یجب أن یحترم الالتزامات العقدیة 

على المبادئ أن هذا النص "ثورةRolinســـــــــــــواء تضـــــــــــــمنتها معاهدة أو عقد"، ویرى الفقیه
المسـتقرة"، واعتبر عقود الدولة تسـتمد صلاحیتها من القانون الوطني، ومن ثم فهي تخضع 
لســــــــــــلطة الدولة المتعاقدة.وكل عمل یجعل من هذه الأعمال تســــــــــــمو لتصــــــــــــبح كمعاهدات 

والتي مفادها أن عقود الامتیاز تعد Jezeبتعارض مع الفكرة الأسـاسـیة التي تعكسها كتابتا
محمد (لقانون الداخلي، وأدت المناقشـــــــات لرفض المادة الخامســـــــة من المشـــــــروعمن عقود ا

)فكرة العقــد الإداري عبر الحـدود الطبعـة الأولى، القــاهرة،دار 2000عبـد العزیز علي بكر (
.).117النهضة العربیة، ص

أصـــــــــــــــبح حق الدولة في التأمیم من الحقوق الثابتة لها بصـــــــــــــــدور قرارات الأمم المتحدة 
ي إلا هلقة بالســــــــــیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة، والتي اعتبرت قرارات التأمیم ماالمتع

على الدولة و إجراء من قبل الدولة للتعبیر عن سلطاتها للمحافظة على مصادرها الطبیعیة،
محمد عبد العزیز علي بكر، المرجع السابق، ص (في حالة التأمیم تعویض شركة المشروع

Texacoوقد تعرضــــــت بعض الأحكام التحكیمیة على غرار تحكیم قضــــــیة ).119،118
لهذا الأمر، والتي لجأت فیها الشــــــــــــركتین لمحكمة العدل الدولیة وقدمتا طلبا لرئیســــــــــــها من 

Jeanأجل تعیین محكم للفصـل في المنازعة الناشـئة، وهنا قام هذا الأخیر بتعیین الأسـتاذ
René Dupuyلأخیر فیما إذا كان اتخاذ إجراءات التأمیم یعد كمحكم، وهنا تســــاؤل هذا ا
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) الاتفاق على التحكیم في عقود 2001حفیظة السید الحداد((تنصـلا من تنفیذ العقد أم لا؟
الــــدولــــة ذات الطبیعــــة الإداریــــة وأثره على القــــانون الواجــــب التطبیق، الاســـــــــــــــكنــــدریــــة دار 

).60، ص52المطبوعات الجامعیة، ص
أن فكرة الســـــیادة لا تعفي لیبیا من الشـــــرط الذي وافقت علیه Dupuyواعتبر الأســـــتاذ

في العقد المتعلق بعدم المســــاس بالعقد دون موافقة الشــــركة الأمریكیة، وأن التأمیم القانوني 
یصـــــبح غیر مشـــــروع إذا خالف تعهدا دولیا التزمت به الدولة في عقد مدلول، مؤكدا أنه لا 

عن ســــــــــــیادة الدولة المقرر بموجب القانون الدولي، إلا أن یوجد أحد ینكر أن التأمیم تعبیر 
بكر، محمد عبد العزیز علي(هذه السیادة لا تخولها انتهاك التزاماتها الدولیة في عقد مدول

)120المرجع السابق،ص
)الوســـــــــــــــیط في 1998علي ابراهیم ((أنزل المحكم هنـا العقـد الـدولي منزلـة المعـاهـدة الـدولیة

، على أســــــاس أن وظائف هذه الأخیرة ).7القاهرة، دار النهضــــــة، ص المعاهدات الدولیة، 
أصـــــــــــــــبحــت تغطي كــل مجــالات العلاقــات الــدولیــة الحكومیــة شـــــــــــــــاملــة بمــا فیهــا العلاقــات 

وهذا خاطئ، كما أن قیام لیبیا ).9علي ابراهیم، مرجع ســـــابق، ص(الاقتصـــــادیة بین الدول
ولي.بالتعویض ینفي إخلالها بالتزام تعاقدي لا التزام د

لقد تعرض الفقه لدراســـــة مســـــألة هامة أخرى متعلقة بمدى ســـــلطة المحكم في التعرض 
لمدى مشـروعیة قرارات التأمیم، فغالبیة الدول التي كانت طرفا في التحكیم رفضــت خضــوع 
قرارات التأمیم للتحكیم، واتفقوا على أن اختصـــــــــاص المحكم في هذه المنازعات متعلق فقط 

التعویض مناســـــــــبا لجبر الضـــــــــرر الحال أم لا؟ لأن خروجه عن ذلك ببحثه في مدى كون
محمد عبد العزیز علي بكر، (یعني دخوله في إطار ســــیاســــي خارج عن دائرة اختصــــاصــــه

.)125،124المرجع السابق، ص
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حمایة من المشــــرع الجزائري لحق الملكیة من إجراءات التأمیم، نص على عدم جواز القیام 
ي، وأحلنـا للتنظیم فیمـا یتعلق بـإجراءات نقل الملكیة والكیفیة التيبـه إلا بموجـب نص قـانون

، 1988مــــاي 03المؤرخ في 88/14من القــــانون رقم 678المــــادة (یتم بموجبهــــا التعویض
).78، عدد 1975سبتمبر26المؤرخ في 75/58المعمل والمتمم لأحكام الأمر رقم 

عمر قـــــــاســـــــــــــــم محمـــــــد (: الحمــــایــــة القــــانونیــــة من المصـــــــــــــادرة ونزع الملكیــــة2أ.
،ضـــــــــــــمانات الاســـــــــــــتثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، الطبعة الأولى، 2008صـــــــــــــبحة،

).33الاسكندریة، دار الفكر الجامعي 
نص المادة (كفل المشـــــــــرع الجزائري الحمایة القانونیة للملكیة الفردیة وجعل مبدءا دســـــــــتوریا

م شار إلیه سابقا على أنه"لا یتالمتضمن التعدیل الدستوري الم16/01في القانون رقم 22
، كمــا نص)نزع الملكیــة إلا في إطــار القــانون ویترتــب علیــه تعویض عــادل ومنصـــــــــــــــف".

صـــراحة في قانون ترقیة الاســـتثمار على أنه:"زیادة على القواعد التي تحكم نزع الملكیة، لا 
لیها عیمكن أن تكون الاســــتثمارات المنجزة موضــــوع اســــتیلاء إلا في الحالات المنصــــوص 

ـــه.ویترتـــب على هـــذا الاســـــــــــــــتیلاء ونزع الملكیـــة تعویض عـــادل  في التشـــــــــــــــریع المعمول ب
المتضـــــــمن ترقیة الاســـــــتثمار المشـــــــار إلیه 16/09من القانون رقم23المادة (ومنصـــــــف"

)سابقا.
كمــــا نص القــــانون  المــــدني على أنــــه:"لا یجوز حرمــــان أي أحــــد من ملكیتــــه،إلا في 

علیهــا في القــانون غیر أن للإرادة الحق في نزع جمیع الأحوال والشـــــــــــــــروط المنصـــــــــــــــوص
الملكیة العقاریة أو بعضـــــــــها، أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض 

، المعدل والمتمم المتضـــــــمن ق، 75/58في الأمر رقم 677/2،1المادة (منصـــــــف وعادل
)المشار إلیه سابقا
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ثنــائیـة والجمــاعیـة التي أبرمتهـا الجزائر مع الـدول التي كرســـــــــــــــت هــذه الحمـایــة الاتفــاقیـات ال
تربطهـا مع رعایاها عقود اســـــــــــــــتثمار أجنبیة لتحدید حالة الأشـــــــــــــــخاص والأجنبیة ومراكزهم 

، وهو ما یعزز من الحمایة القانونیة المقررة )26حســین نوارة، المرجع الســـابق ص(القانونیة
للاستثمارات الأجنبیة وتكملها.

:نیة للعقدالحمایة القانو .2
حمایة للعقد نص المشــــــــــــــرع على ضــــــــــــــمان ثبات العقد وعدم المســــــــــــــاس به،وهو ما 
سـیضـمن راحة نفسـیة لشـركات المشروع في عقد البوت، لتوفر بیئة استثماریة مشجعة لهم، 
فنص:"لا نســــــــري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مســـــــــتقبلا 

ة الماد(لمنجز في إطار هذا القانون إلا إذا طلب المســـــــــتثمر ذلك الراحةعلى الاســـــــــتثمار ا
)، المتضمن ترقیة الاستثمار المشار إلیه سابقا.16/09في القانون رقم22

لضــــــمان حمایة قانوني للعقد من قبل شــــــركة المشــــــروع في مواجهة الدولة المضــــــیفة، 
وثبات العقد، حرا منها على اســـتمراریةعادة ما تدرج شــرطین هما: شـــرط الثبات التشـــریعي 

عقد البوت وغیرها من العقود الطویلة، وقد ظهر شرط الثبات التشریعي في العقود الإداریة 
الدولیة في الســـــــــتینات وفي عقود التجارة الدولیة منذ الثلاثینات، وتم إقراره قضـــــــــائیا إعمالا 

یار القانون الواجب التطبیق علىلمبدأ ســــلطان الإرادة الذي یســــتمد منه الأطراف حریة اخت
العقد، وبموجبه تجمد سلطات الدولة المضیفة لصالح المتعاقد الأجنبي معها في التعدیلات 
التشـــریعیة لاســـتقرار الرابطة العقدیة على حالتها وقت التعاقد، من جهة أخرى فقاعدة تنازع 

المختــار من أطراف العلاقــةالقوانین في العقود الــدولیــة هي قــاعــدة قــانون الإرادة، والقــانون
التعــاقـــدیــة هو الـــذي یحكم العقـــد، ومن ثم فــأي تغییر فیــه یخرج عن تلـــك الإرادة وهو أمر 

مـــحـــمــــــــد عـــبــــــــد الـــعـــزیـــز عـــلـــي بـــكـــر، الـــمـــرجـــع (غـــیـــر مـــقـــبـــول فـــي الـــعـــقـــود الــــــــدولـــیــــــــة
)151،150السابق،ص
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لقد اختلف الفقه في تكییف الطبیعة القانونیة لها فظهر اتجاهین:
أنهــا شـــــــــــــــروط تغیر من طبیعــة القــانون الواجــب التطبیق على العقــد ویتحول : یرى الأول-

لمجرد شـــــــــــــرط تعاقدي، وكل التعدیلات التي تطرأ على قانون العقد لا تســـــــــــــري علیه، لأن 
القانون فقد صــــفته كقانون للعقد وأصــــبح غیر معبر عن إرادة المشــــرع وإنما معبرا فقط عن 

طراف المتعـاقدة تحدید القانون الواجب التطبیق فلا إرادة الأطراف، لكن في حـالـة إغفـال الأ
مجال للحدیث عن هذا التحول.

: یرى أن شـروط الثبات تعمل فقط على توقیف سـریان القانون الجدید الصـادر بعد الثاني-
انعقـــاد العقـــد، دون أن یكون هنـــاك تغییر في طبیعـــة القـــانون الـــذي یظـــل قواعـــد قـــانونیـــة 

على یكن هــذا القــانون متعلقــا بــالنظــام العــام ویحوي قواعــد آمرةبــالمعنى الفني لهــا، مــا لم 
أســــــــاس أن مبدأ ســــــــلطان الإدارة ینتهي دوره بمجرد اختیار القانون الواجب التطبیق، لذا لا 
یمكن أن یدمج القانون في العقد لأنه خارج عن إرادة الأطراف والســـــــــــلطة التشـــــــــــریعیة هي 

د العزیز علي بكر، المرجع الســــــــــابق ، محمد عب(المختصــــــــــة بفرضــــــــــه على المخاطبین به
).159،158ص

الحمایة القانونیة ضد التمییز.3
أكد المشــــرع الجزائري على أن المســــتثمرین الأجانب مكفولون بحمایة ضــــد مختلف أشــــكال 
التمییز ویعـــــاملون بنفس الطریقـــــة التي یعـــــامـــــل بهـــــا المســـــــــــــــتثمرون المحلیون في قوانین 

01/03من الأمر رقم 14نص المادة (01/03الاســـــــــــتثمار، ونص صـــــــــــراحة الأمر رقم 
المشـــــار إلیه ســـــابقا "یعامل الأشـــــخاص الطبیعیون والمعنیون الجزائریون في مجال الحقوق 

إلا أننا لا نجد نصــا مماثلا في قانون ترقیة الاســتثمار )والواجبات ذات الصــلة بالاســتثمار"
والأجانب.الحالي ما یؤكد مساواة تامة بین كل المستثمرین الوطنیین
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موال یقصد بعملیات تحویل الأ(ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه.4
أكتوبر 1من القرار المؤرخ في 2بما فیها تنزیل مداخیل رؤوس الأموال المادة

.).62،المتضمن اكتتاب التصریح وتسلیم شهادة تحویل الأموال نحو الخارج ح،عدد2009
زائري على أنه:" تســــــتفید من ضــــــمان تحویل الرأســــــمال المســــــتثمر نص المشــــــرع الج

والعائدات الناجمة عنه، الاسـتثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في رأس المال في شكل 
حصـــــص نقدیة مســـــتوردة عن الطریق المصـــــرفي، ومدونة بعملة حرة التحویل بســـــعرها بك 

ف الدنیا اوي قیمتها أو تفوق الأســـــقالجزائر بانتظام، ویتم التنازل عنها لصـــــالحه، والتي تســـــ
المحددة حســـــــــــب التكلفة الكلیة للمشـــــــــــروع ووفق الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم، كما 
تقبل كحصــــــص خارجیة إعادة الاســــــتثمار في الرأســــــمال للفوائد وأرباح الأســــــهم  المصــــــرح 

وكــذا لبقــابلیتهــا للتحویــل طبقــا للتشـــــــــــــــریع والتنظیم المعمول بهمــا، یطبق ضـــــــــــــــمــان التحویــ
الأســــــــــقف الدنیا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه على الحصــــــــــص العینیة المنجزة حســــــــــب 
الأشــــكال المنصــــوص علیها في التشــــریع المعمول به، شــــریطة أن یكون مصــــدرها خارجیا 
وأن تكون محل تقییم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشـــــــــــاء الشـــــــــــركات، ویتضـــــــــــمن 

لفقرة الأولى أعلاه كذلك المداخیل الحقیقیة الصـــــافیة الناتجة ضـــــمان التحویل المذكور في ا
عن التنازل وتصــفیة الاســتثمارات ذات مصــدر أجنبي حتى وإن كان مبلغها یفوق الرأســمال 

المتضـــــــــــمن ترقیة الاســـــــــــتثمار 16/03من القانون رقم25المادة (المســـــــــــتثمر في البدایة"
كیفیات تحویل إیرادات الأســـــهم والأرباح ، وقد حدد المشـــــرع الجزائري)المشـــــار إلیه ســـــابقا.

وصــــافي الناتج عن التنازل أو تصــــفیة الاســــتثمارات الأجنبیة بموجب النظام الصــــادر ســــنة 
2005.

المادة (بصــــــــدور قانون النقد والقرض الســــــــاري المفعول حالیا قام المشــــــــرع الجزائري بالنص
فقط على الترخیص)ســـابقاالمتضـــمن النقد والقرض المشـــار إلیه 03/11الأمر رقم 126
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للمقیمین في الجزائر بالقیام بتحویل رؤوس الأموال للخارج لضــــــــــمان تمویل نشــــــــــاطات في 
187،183المادتین (الخارج مكملة لنشــاطاتهم المتعلقة بإنتاج الســلع والخدمات في الجزائر

، المتضـــــــــــــــمن النقــد والقرض ح، عــدد 1990أفریــل 14المؤرخ في 90/10من القــانون رقم 
من 2الاســـــــــتثمارات المحددة في المادة "تســـــــــتفیدعلى:05/03، ونص النظام رقم ).16

المؤرخ في... والمذكور أعلاه والتي أنجزت عن طریق مســــــــاهمات خارجیة 01/03الأمر 
من ضـــــــــمان تحویل إیرادات رأس المال المســـــــــتثمر وصـــــــــافي النواتج الحقیقیة الناجمة عن 

من النظام رقم 2المادة (...01/03من الأمر 31مادة التنازل أو التصــــــفیة وفقا لأحكام ال
بین المســـــــــاهمات النقدیة والعینیة وذلك على ،وهنا نفرق)، المشـــــــــار إلیه ســـــــــابقا.05/03

النحو التالي:

اشـتراط المشرع أن تكون هذه الأموال النقدیة المستخدمة في بالنسـبة للمسـاهمات النقدیة:
(یقصد بالعملة الصعبة كل عملةبواسطة عملة صعبةإقامة الاسـتثمار مستورد من الخارج 

أجنبیة قابلة للتحویل بكل حریة والتي یقوم بنك الجزائر بتسعیرها بانتظام.
 المتضمن حسابات العملة 2009فیفري 17، المؤرخ في 09/01من النظام رقم 2المادة ،

من جنسیة أجنبیة المقیمین وغیر المقیمین نالصعبة الخاصة بالأشخاص الطبیعیی
.25والأشخاص المعنویین غیر المقیمین، ج،ر عدد 

 المحدد لشروط فتح 1991فیفري 20المؤرخ في 91/02من النظام  رقم2المادة ،
حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبیعیین والمعنویین ذوي الجنسیة الأجنبیة المقیمین 

حرة التحویل، یتم تسعیرها الملتقى.)40ل هذه الحسابات ج، ر، عددأو غیر المقیمین وتشغی
بانتظام من قبل بنك الجزائر على أن یتم التحقق من عملیة استیرادها.

:ي فیها یقوم المستثمر غیر المقیم بالجزائر بالمساهمة فبالنسبة للمساهمات العینیة
ع من روریة للاستثمار، وهذا النو إنجاز الاستثمار بتقدیمه لمعدات وآلات ووسائل تقنیة ض

المساهمات یتطلب عملیه استیراد من الخارج مثبتة بالمستندات التجاریة والجمركیة 
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الضروریة وكذا التقییم الذي یقوم بإعداده خبیر مؤهل، وجعل المشرع الجزائري من 
استیراد تالمساهمات العینیة معفیة من عملیة التوطین التي هي إجباریة بالنسبة لكل عملیا

، المتضمن 1991فیفري 20، المؤرخ في 91/03من النظام رقم 3المادة (السلع والخدمات
المعدل بموجب النظام 23شروط القیام بعملیات استیراد سلع للجزائر وتمویلها، ج،ر، عدد

. بعد تقدیم بیان من بنك الجزائر ).72،ج، ر، عدد 1994أفریل12، المؤرخ في 94/11رقم 
یثبت ورود وجود مساهمة عینیة في إنجاز الاستثمار والتي یقوم محافظ بتولي للمطابقة 

Note N°07/93 du 11 Juillet 1993 relative aux importations(تقییم هذه المساهمات العینیة

d’équipements constituants des apports en nature dans le cadre des investissements en

Algérie par des non résidents, voir www.bank-of-Algeria.dz(.
اشــترط المشــرع الجزائري ســابقا على المســتثمرین الراغبین في القیام بعملیات بإعادة تحویل 
لرأسـماله الأصلي  الذي قام باستثماره في الجزائر أو الأرباح التي تحصل علیها سواء كان 

من 14المادة(یرة  من بنك الجزائرذلك لكل الأموال أو جزء منها أن یحصــــــــــــل على تأشــــــــــــ
، لكنه الآن جعل من البنوك والمؤســـســـات المالیة )، المشـــار إلیه ســـابقا.90/03النظام رقم 

الوســـــــــــیطة المعتمدة هي من تتولى دراســـــــــــات هذه الطلبات التي تكون مرفقة بمجموعة من 
ـــتـــي حــــــــددهــــــــا ـــوثــــــــائـــق ال Instruction N° 10/05, Portant dossier de transfert de produit(ال

d’investissement mixtes ou étrangère avant son abrogation c’était: Instruction N° 03/2000,
du 25 Avril 2000, Portant détermination du dossier constitutif de demande de transfert des
dividendes bénéfices et produits de la cession des investissements étrangers, voir :

www.bank-of-Algeria.dz( وقد میز المشــــرع الجزائري بین الوثائق المرفقة بالطلب فیما إذا ،
كان هذا الأخیر متعلقا بأرباح الاســـتثمار أم مبالغ تصـــفیة لاســـتثمار، فبالنســـبة للأول لا بد 

خ، أما ة العمومیة...الأن یكو مرفقا بكل الوثائق المحاســـبیة كالمیزانیة وكذا محضـــر الجمعی
Article 2.4 de(الثاني فیرفق الطلب بعقد التنازل أو التصفیة المحررین في عقد رسمي

Instruction N°10/05, Op.cit.( 05/03من النظــام رقم 4، ولقــد نصـــــــــــــــت المــادة
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"البنوك والمؤســــســــات المالیة الوســــیطة المعتمدة مؤهلة المتعلق بالاســــتثمارات الأجنبیة أن:
لدراسة طلبات التحویل وتنفذ دون أجل التحویلات..."

أوجب المشــرع  التصــریح بعملیات التحویل مســبقا لدى المصــالح الجبائیة المختصــة إقلیمیا 
على مطبوعة مسـلمة من طرف الإدارة الجبائیة، كما أوجب اكتتاب التصریح بالأموال لدى 

من القرار 4،3المادتین (ة تحویلالمصـــــــالح الجبائیة المختصـــــــة إقلیمیا بمناســـــــبة كل عملی
، المتضــــمن اكتتاب التصــــریح وبتســــلیم شــــهادة التحویل الأموال 2009أكتوبر 1المؤرخ في 

، ویرفق التصـــــــریح بالتحویل بعدد من الوثائق حددها المشـــــــرع)نحو الخارج، المشـــــــار إلیه.
وع موضـــــــــــــــوهي : نســـــــــــــــخـة من فواتیر التوطین لـدى البنـك أو كـل وثیقة تقوم محلها تبرر (

التحویل، _نسـخة من أمر التحویل للشـریك الجزائري المتعاقد، نسـخة من محاضر الجمعیة 
العامة والقوانین الأســـــــاســـــــیة والســـــــجل التجاري وتقریر محافظ الحســـــــابات التي تبرر توزیع 

أرباح الأسهم.
، تســـــلم للمصـــــرح شـــــهادة التحویل من طرف المصـــــالح الجبائیة )من نفس القرار.5_المادة 

.)من نفس القرار6/1المادة (أیام ابتداء من تاریخ إیداعه7ختصة إقلیمیا في أجل الم
توفیر امتیازات وحوافز للمستثمرین.5

یدخل في إطار توفیر المناخ القانوني الملائم لاســـتقبال عقد البوت قیام الدولة بمنح 
ي هي: مجموع الإغراءات والتشجیعات التالامتیازات والحوافز(امتیازات وحوافز للمسـتثمرین

تقدمها الدولة لاســـــتقطاب المســـــتثمر للاســـــتثمار في مجال معین، وقد یؤخذ شـــــكل الامتیاز 
باعتباره عقد تحول بموجبه الدولة حق انتفاع بقطعة أرض متوفرة تابعة لأملاكها الخاصــــــة 

م غیر مقیســـــــــواء بالنســـــــــبة لشـــــــــخص معنوي أو طبیعي یخضـــــــــع للقانون الخاص، مقیم أو
أومؤسـسـة عمومیة اقتصـادیة تخضـع للقانون الخاص، وتسـتعمل تلك الأرض أسـاسا لإقامة 

مشروع الاستثماري في منطقة خاصة.
)واقع وآفاق سـیاسة الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال 2005_منصـوري زین(

ك، جانب في ذلوقد ســــاوى المشــــرع بین المســــتثمرین الوطنیین والأ).135)، ص2إفریقیا،(



BOTتطویر وتمویل البنیة التحتیة في الجزائر وحتمیة التوجه إلى عقود البوتالفصل الثاني  

81

قابلة وهي: مزایا مشــتركة لكل الاســتثمارات ال(وقســم المزایا التي یســتفیدون منها لثلاث أنواع
للاســـــتفادة، ومزایا إضـــــافیة لفائدة النشـــــاطات ذات الامتیاز أو المنشـــــئة لمناصـــــب الشـــــغل، 

من 7ةومزایا اســـتثنائیة لفائدة الاســـتثمارات ذات الأهمیة الخاصـــة للاقتصـــاد الوطني، الماد
لاك ، ویخضـع الاسته)، المتضـمن ترقیة الاسـتثمار، المشـار إلیه سـابقا.16/09القانون رقم

الفعلي لمزایا الإنجاز المتعلق بالاســـــــــتثمار المســـــــــجل لما یلي: القید في الســـــــــجل التجاري، 
ادة من مزایا وتكون الاســـتفحیازة رقم التعریف الجبائي، والخضـــوع للنظام الجبائي الحقیقي،

غلال على أساس محضر معاینة الشروع في مرحلة الاستغلال تقوم بإعداده المصالح الاست
)من نفس القانون09،10المادة (الجبائیة المختصة إقلیمیا بناء على طلب من المستثمر

في تمویل المشاریع البنیة التحتیة في BOTالمطلب الثالث: تقییم دور عقد البوت 
الجزائر.

ن الخوصـــــــصـــــــة والعمومیة وینفرد بمیزات كلا الأســـــــلوبین ولكنه یتوســـــــط نظام البوت كل م
أیضا لا یخلو من النقاط السلبیة.

:المزایا
تحقق المشـــــــــــــــروعـات الممولـة عن طریق نظـام البوت العـدید من المزایا لمختلف الأطراف، 
وذلـك أن تمویل المشـــــــــــــــروعات المطبقة بنظام البوت یتم طبقا لنظام تمویلي معروف. وهو 

الضـمان الأسـاسـي انسـداد قروض المشروع وفوائده وتحقیق أرباح، یعتمد على التدفقات أن 
المزایا نذكر:بینة التي یدرها تشغیل المرفق، ومن النقدی

وذلك من خلال:تخفیف العبء على الموازنة العامة للدولة:

یكن متمكین الدولة من إنشــــــــاء بنیة تحتیة تعمل على توفیر خدمات ضــــــــروریة مختلفة، ول
من الممكن توافرهـــا أو إقـــامتهـــا بـــالموارد الحكومیــة المحـــدودة وذلــك عن طریق نقـــل عـــبء 
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ومخاطر التمویل إلى الشـــــــــــریك الخاص الذي یتحمل وحده تكالیف إنشـــــــــــاء المشـــــــــــروعات 
فرض ضـــــرائب جدیدة یجنبها كماوصـــــیانتها دون تحمیل الموازنة العامة للدولة أي عبء، 

ائمة أو اللجوء إلى الافتراض الخارجي، وما یترتب علیه من أو رفع معدلات الضــــــــرائب الق
إلى أجیال القادمة.تحمیلها وعجز واختلالات في الموازنة العامة وأعباء خدمة الدیون 

تتعاظم أهمیة هذا النظام عندما تكون الشــــركات التي تتولى إنشــــاء وتشــــغیل المرافق العامة 
وتمویل خارجي، وهذا ما یؤدي إلى تحســــــــــین أجنبیة حیث تقوم بإدخال اســــــــــتثمارات جدیدة

وضـــــــــع میزان المدفوعات وتخفیض العجز في الموازنة العامة وتعزیز حصـــــــــیلتها من النقد 
الأجنبي.

یســـــــــــــــمح للـــدولـــة بتوجیـــه مواردهـــا إلى القطـــاعـــات الاجتمـــاعیـــة التي لیس لهـــا مردود 
اء دولة على مواصـــلة بناقتصـــادي وأرباح مباشـــرة، مثل التعلیم والصـــحة، وهو ما یســـاعد ال

مرافق جــدیــدة وتوجیــه موارد إضـــــــــــــــافیــة إلى الخــدمــات الاجتمــاعیــة دون إحــداث عجز في 
الموازنة العامة.

:المساهمة في نقل التكنولوجیا وتدریب العاملین علیها

توفر عقود البوت فرصـــا مناســـبة لنقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة، لأنه من مصـــلحة 
الذي یكلف بإنشاء المرافق العامة وتشغیلها أن یستخدم التكنولوجیا الحدیثة القطاع الخاص 

في هذه العملیات توســــــیعا لنشــــــاطه، خبرته وســــــمعته على العید الدولي توصــــــلا إلى زیادة 
انتشـــــاره، تفعیل خبره وتطویرها واكتســـــاب حاجات متواصـــــل ومتتابعة على الصـــــعید الدولي 

حتاج إلى المزید من التخصـــــــــــص الخبرة والتكنولوجیا في ولاســــــــــیما في الدول النامیة التي ت
تنفیذ مشـــــاریعها، حیث تلتزم الشـــــركات المتعاقدة بموجب هذا العقد نقل التكنولوجیا وتدریب 
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العاملین علیها لكي تســـــــــتطیع الدولة متابعة إدارة المرفق العام وتشـــــــــغیله بعد انتقال ملكیته 
.BOTإلیها عند انتهاء مدة عقد الـ 

السوق المالي وجدب الاستثماراتتنشیط:

إن إنشـــــــاء أي مرفق عام یتم غالبا عن طریق مســـــــتثمر أجنبي، وبالتالي یتم إدخال أســـــــهم 
وســــندات إلى ســــوق الأوراق المالیة. ســــواء في ســــوق الإصــــدار أو في ســــوق التداول، فإذا 

شــــط نكان المســــتثمر الأجنبي ســــوف ینشــــئ شــــركة مســــاهمة جدیدة للقیام بالمشــــروع، فهذا ی
سـوق الإصـدار نتیجة إصــدار أسـهم الشــركة الجدیدة، أما إذا كان المسـتثمر الأجنبي شــركة 
قائمة بالفعل وترید تمویلا ذاتیا لهذا المشـــروع عن طرق زیادة رأســــمالها، فهذا ینشــــط ســــوق 

الأسهم الجدیدة لزیادة رأسمالها.ةالإصدار كذلك نتیجة إدار 

توفیر فرص عمل:

ــــــــــــیؤدي نظام عقد  ـــــــــــــ ـــــــــــــ إنشاء مشاریع جدیدة أو توسیع المشاریع القائمة إلىBOTالـ
ـــة  ـــدي العـــامل ـــدة وخصـــــــــــــــوصـــــــــــــــــا للأی وتطویرهـــا،، ممـــا یؤدي إلى خلق فرص عمـــل جـــدی
المتخصـــــــــصـــــــــة، إلا أنه على الدولة أن تنتبه إلى ضـــــــــرورة حمایة الید العاملة المحلیة من 

ن الید ة استخدام الحد الأعلى ممنافسـة الید العاملة الأجنبیة، فتفرض على الشـركة المتعاقد
العاملة الوطنیة في إدارة المشـــــــــــــــروع المتفق علیه وتنفیذه، مما یســـــــــــــــاعد على تخفیف حدة 
البطــالــة وإكســـــــــــــــاب العمــال الوطنیین خبرات متقــدمــة في مواكبــة التطور ونقــل التكنولوجیــا 

لعمومیة كة امانع صــبرینة ، بن منصــور لیلیا ، إســهامات الشــرا(العالمیة في المجالات كافة
في تمویل وتنفیذ مشــــــروعات البنیة التحتیة في ظل تحقیق BOTالخاصــــــة وفق نظام البوت

الموازنـــة المثلى بین المزایـــا والمخـــاطر  المحتملـــة ، مجلـــة البـــاحـــث الاقتصــــــــــــــــادي، العـــدد 
.).170،169ص7،1017
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شریاق رفیق ، الصكوك (: من خلالتشیید مرافق عامة بكفاءة وفعالیة
:)213-211أداة لتمویل مشاریع التنمیة الإقتصادیة ، ص الإسلامیة ك

 یمثل نظام البوت حلا وســـــــــــطا بین نظام تشـــــــــــیید وإدارة المرافق العامة بواســـــــــــطة الحكومة
مباشــــرة، وبین نظام الخوصــــصــــة الكاملة أین یتم نقل الملكیة المرفق إلى القطاع الخاص 

الـذي تجنـب الحكومة مســـــــــــــــاوئ لیســـــــــــــــتقیـل بـه تمـامـا بعیـدا عن أي رقـابـة حكومیـة الأمر 
الخوصـــــــــــــصـــــــــــــة، كما تنظر الدولة ........ الامتیاز إلى نظام البوت وغیره من صـــــــــــــور 
مشـــــــاركة القطاع الخاص على أنه وســـــــیلة من وســـــــائل توزیع مخاطر تشـــــــغیل المشـــــــروع 

التجاریة، والمرتبطة بالسوق على عاتق القطاع الخاص.
 یذ المرافق الأساسیة سوف یؤدي إلى تنفمشـاركة القطاع الخاص في تصمیم وبناء وتشغیل

وتشـــــــــــــــغیــل تلــك المرافق بــدرجــة عــالیــة من الكفــاءة نظرا لمــا یتوفر للقطـــاع الخــاص من 
إمكــانیــات مــالیــة وفنیــة وإداریــة حــدیثــة، والتي تعني تكلفــة أقــل وجودة مرتفعــة وزم أقــل في 

حقق ر الذي یالتنفیذ، مقارنة بأســــــــــلوب تمویل هذه المرافق بواســــــــــطة القروض العامة الأم
مصلحة الجمهور.

،ات النقدیة نظرا لأن التدفقنجاح المشروع واستمراره فیه مصلحة مباشرة لمؤسسات التمویل
وعائد تشغیل المرفق هو المصدر الرئیسي والضمان الحقیقي لسداد مبلغ القرض وفوائده، 

محیث تحرص مؤســـــســـــات التمویل المقرضـــــة في حال تعرض المشـــــروع للتعثر على تقدی
دعم  للمشـــروع ودعم للشـــركة المشـــروع بأكبر قدر ممكن، یســـمح بتشـــغیله وإعادة التوازن 
المالي له، والتغلب على الصعوبات والعقبات التي تصادفه حتى یمكن للمرفق منح العائد 

المتوقع منه.
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العیوب:

.BOTتمویل مشروعات البنیة التحتیة وفق نظام الـ

فهي BOTأما ســــلبیات تنفیذ مشــــروعات البنیة التحتیة بنظام البناء والتشــــغیل ونقل الملكیة
هي و كثیرة، لكنها مرهونة بحداثة التطبیق لهذا النظام، وعدم مواكبة التنظیم الحكومي له،

قابلة لإیجاد الحلول لها وقد شــــــرعت دول فعلا بمعالجة تلك الســــــلبیات للاســــــتفادة المثلى 
ا النموذج التنموي التمویلي، ومن أهمها:من تطبیق هذ

 قضــــــیة الأمن القومي بســــــبب ســــــیطرة القطاع الخاص أو المســــــتثمر الأجنبي على بعض
المشروعات الإستراتیجیة كالمطارات والطرق.

ـــــــــــــــــ وتعالج BOTالتكنولوجیا وهي متطورة ولا یمكن مواكبتها للعمر الطویل لمشـــروعات الـ
بشروط تطویر دائما.

قضــــــــــــائیة المتعلقة بطبیعة العقد الذي تشــــــــــــترط الجهات المنفذة الأجنبیة ربطها النواحي ال
البشـــــیر عبد الكریم ومحمد صـــــلاح أســـــلوب البوت كآلیة لتســـــییر (بجهات قضـــــائیة دولیة

)188مروعات البنیة التحتیة ، تجارب دولیة وعربیة مختارة ص 
 راك ، حیث یتم إغفال إشــــفي حالة المســــتثمر الأجنبيقضــــیة المكون المحلي یتم إهمالها

المؤســســات والكوادر الوطنیة في التصــمیم والتنفیذ والإشــراف والتشــغیل، وهي أمور لازمة 
لإیجاد كوادر وطنیة قادرة على القیادة والابتكار وضـــمان توطین وتطویر  التكنولوجیا في 

المستقبل.
ذلك من معالجةقضـــــــیة التســـــــعیر حیث تحرص الجهة المنفذة على الربحیة العالیة، وتتم

خلال إعطـاء الإدارة صـــــــــــــــلاحیـة التعدیل أو التدخل في الأســـــــــــــــعار في حال أدى ارتفاع 
الأســــعار إلى زیادة معاناة المواطنین أو حرمانهم من الاســــتفادة من خدمات المشــــروع، إذ 
یتم عادة ترك مســـــــــألة تحدید الأســـــــــعار للقواعد والأســـــــــس التي یحددها اتفاق الامتیاز أو 
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ثـال ذلـك بعض المشـــــــــــــــروعـات الطرق في مختلف الـدول النامیة حیث تكون الترخیص، م
رســـوم المرور فیها مرتفعة، مما یؤدي إلى اســـتعادة أصـــحاب الدخول المنخفضـــة، وینتهي 

الأمر إلى نظام طرق عامة متاح لخدمة الأغنیاء فقط.
زام إلصــیانة الأصــول الرأســمالیة للمشــروعات بمســتوى ملائم مهما زادت المدة، من خلال

المســتثمر بصــیانة المشــروع واســتبدال الأصــول المتقادمة خاصــة في الســنوات الأخیرة من 
مدة الإمتیاز، أو بتكوین احتیاطي من إیرادات المشـــــروع لاســـــتخدامه في عملیات التجدید 
والصــــــــیانة بعد انقضــــــــاء مدة الامتیاز، إذ یمیل المســــــــتثمر إلى إهمال عملیات الصــــــــیانة 

یق أقصــــى معدل ممكن للربح والاحتفاظ به، مما یجعل المشــــروع عند والتحدید بهدف تحق
تحویله للحكومة أقرب إلى الخصــــــــوم منه إلى الأصــــــــول نظرا لضــــــــخامة الأموال اللازمة 

، قضــایا التنمیة BOTأمل نجاح البشــیشــي ،نظام بناء والتحویل-(لصــیانته وإعادة تأهیله
)411، ص 2004في الأقطار العربیة العدد الخامس والثلاثون ، نوفمبر 

 یضـــــــــــــم هذا النظام العدید من العلاقات التعاقدیة المتشـــــــــــــابكة والتي تحمل الدولة تكالیف
باهظة لإعداد وتحضــــــــیر مســــــــتندات التعاقد وتدریب ممثلیها، وتعیین مســــــــتشــــــــارین فنیین 

كفـاءة عـالیـة لتمثیلهـا، وهو ما یســـــــــــــــتنزف أموالا طائلة بالنســـــــــــــــبة ومـالیین وقـانونیین ذوي
للأجهزة الحكومیة.

 في الكثیر من الحالات تضــــــــــــطر الدولة إلى الدخول في الاتفاقیات التعاقدیة مع شــــــــــــركة
المشــــــــروع التي تقوم ببناء وتشــــــــغیل المرفق العام، وأن تتعهد للشــــــــركة بشــــــــراء الخدمة أو 

ق علیه. وعلى المدى الطویل یمكن القول بأن التكلفة النهائیةالمنتج وســدســا المقابل المتف
لإقامة وتنفیذ وتمویل هذه المرافق تقع على الدولة.

 تتحمل الدولة ســـــاحة الامتیاز عبء المخاطر الســـــیاســـــیة، مما یضـــــطرها إلى تقدیم الدعم
ات نالحكومي لمثل هذه المشـــــــروعات، مثل دفع مبالغ مقابل تقدیم الخدمة أو تقدیم ضـــــــما
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مالیة لكفالة التزام الجهة المتعاقدة، أو عن طریق تخصـــــــــیص أراضـــــــــي مجانیة أو بمقابل 
ســـعید عبد العزیز عثمان، دراســـة جدوى المشـــروعات ومشـــروعات (زهید لإقامة المشـــروع

BOT،588،590، ص2006بین النظریة والتطبیق، دار الجامعیة الاسكندریة.(
طاع الخاص ذات طبیعة خاصــــة یجعل لجهات تعتبر المشــــروعات الممولة عن طریق الق

یؤثر على مصــــــــالح شــــــــركة الإقراض الید العلیا في علاقتها بشــــــــركة المشــــــــروع، وهو ما
المشروع، وعلى دورها الحقیقي في إدارة وتشغیل المشروع.

 ارتفاع تكالیف المشـــــروع في مرحلة البناء والتشـــــیید وكذلك ارتفاع نفقات التأمین، فالتأمین
ســــــــاســـــــیة في هذا النوع من المشــــــــروعات یؤدي إلى وضـــــــد المخاطر الأضـــــــد الخســــــــائر

مي طوبال ،دراســــــــة الجدوى(صــــــــعوبات وتعقیدات بالغة وإلى ارتفاع شــــــــدید في التكالیف
).12،11،ص2006،دار الفاروق، الجیزة BOTونظام 
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مشروع میناء الوسط الحمدانیةالمبحث الثالث : دراسة حالة 
:تجربة الشراكة في مجال البنى التحتیة مشروع میناء الوسطالمطلب الأول 

بعد إنتقال الجزائر إلى صـــــیغة البناء والتشـــــغیل ونقل الملكیة قد إختارت واحدة من أحســـــن 
الصــــــــیغ التمویلیة لمواجهة تراجع مواردها المالیة بالعملة الصــــــــعبة في حین اختارت إنجاز 

یمكن الحكومـة من تفویض الخـدمة العمومیة مینـاء الحمـدانیـة بـاللجوء إلى هـذه الصـــــــــــــــیغـة 
حتى تتمكن الحكومـــة من الاهتمـــام بـــأدوارهـــا الطبیعیـــة في ضـــــــــــــــبط والاهتمـــام بـــالخـــدمـــات 

الأساسیة من صحة وتعلم ورعایة ونقل.
حیثیات إقامة مشروع میناء الوسط:-المطلب الثاني 

تكون أقوى ت علیه لیعتبر میناء الوســـط أكبر مشـــروع اقتصـــادي تعرفه الجزائر، وقد راهن
بلدان القارة الإفریقیة والبحر الأبیض المتوســــط في مجال مناولة الحاویات، بل وتطمح إلى 
منافســـــة إســـــبانیا ومالطا وجیبوتي،حیث توصـــــلت الدراســـــات التقنیة لاختیار منطقة الوســـــط 
موقعا لإنجازه وتحدیدا بالحمدانیة شـــــــرق مدینة شـــــــرشـــــــال، وقد كان هذا المشـــــــرع في إطار 

ـــــــلشراكة حیث تم الاتفاق على إنشاء شركة مختلطة  بین الشریك الوطني ممثلا با ــــــــ "مجمع ـ
الخدمات المینائیة" من جهة والشـــــــریك الصـــــــیني ممثلا بكل من "الشـــــــركة الصـــــــینیة العامة 
للهندســـة الإنشـــائیة و"الشـــركة الصـــینیة لهندســـة الموانئ" من جهة أخرى، وذلك وفقا للقاعدة 

ســـــتثمار، وتكلف الشـــــركة بإنجاز المیناء واســـــتغلاله ویتم الانطلاق ) من قانون الا51/49(
في الأشــــــغال بعد حل المســــــائل المالیة والتقنیة، وتجدر الإشــــــارة إلى أن المیناء یتربع على 

ملیون) حاویة 6.5تســـــمح بمعالجة ( رصـــــیفا)23مســـــاحة قدرها ألف هكتار ویتكون من (
المفترض أیضـــــــــا أن تقدر تكلفة الإنجاز ملیون طن) من البضـــــــــائع ســـــــــنویا، ومن 25.7و(

ملیار دولار، على أن یتم ذلك في مدة ســــــبع ســـــــنوات ویفتتح الشـــــــطر الأول منه 3.2بنحو 
یدخل حیز الخدمة بعد أربعة سنوات.ل
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الجدول الموالي یوضح اتفاق الشراكة لمشروع "میناء الوسط":
): اتفاق الشراكة لمشروع میناء الوسط04جدول رقم (

في رأس النسبة 
المال

الشركــــاء (المساهمون)

51 المجمع الوطني العمومي
لمصالح الموانئ

شركة جزائریة 
صینیة

49China State
Construction
Corporation

China Harbour
Engineering Company

: عیســـــى بدروني، فاروق باد، صـــــیغ التمویل الإســـــلامي كتوجه حدیث للســـــیاســـــة المصـــدر
المالیة للمؤســـــــــســـــــــة في الجزائر (عرض نموذج تطبیقي لتمویل مشـــــــــروع وطني عن طریق 

، جامعة المســــیلة، 02الصــــكوك الإســــلامیة)،مجلة الدراســــات الاقتصــــادیة المعاصــــرة،العدد
.62،ص 2016الجزائر، 

دواعي إقامة المشروع وفق نظام البوت-
جاءت فكرة هذا المشروع لاعتبارات شتى منها ما یلي:

ر النقل من الركائز الأساسیة للتنمیة المستدامة والازدهار لأي بلد، فتواجد نظم یعتب
فعالة منه وشبكات حدیثة من شأنها تحقیق الرفاه، فهو یعد عصبا مهما في حیاة 

المجتمعات.
 منها على النقل البحري.95تعتمد مبادلات الجزائر التجاریة بنسبة
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ت جاري المولد للنمو أدى إلى التفكیر في مشروعاالطابع الاقتصادي للنشاط البحري الت
إقامة الموانئ البحریة لخدمة حركة التجارة الخارجیة وتحصیل الرسوم من السفن العابرة 
أو إقامة أرصفة إضافیة في موانئ قائمة بالفعل، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة 

تهیئته الموانئ وعصرنتها.
 35حجم حركة النقل في منطقة وسط البلاد سیبلغ توقعات قطاع الموانئ أشارت إلى

منه فقط یتم تبادله 30مقابل 2050ملیون طن من السلع سنویا وملیوني في آفاق 
حالیا عبر كل من میناء الجزائر والتنس.

 تراجع الموارد المالیة وعجز الموازنة العامة الذي أدى إلى صرف النظر عن العدید من
المشاریع.

العامة إلى أن تأخرها في اعتماد نظام البوت لإقامة مشروعات البنیة تنبه السلطات
التحتیة أضاع علیها عدة فرص وكلفها اعتمادات مالیة ضخمة.

 اجتماع الأسباب السابقة أجبر الدولة على تعدیل سیاستها لإقناعها بأهمیة وضرورة
ي تاریخ ول مشروع فمشروع "میناء الوسط" لتقرر إقامته وفق نظام البوت ویكون بذلك أ

الجزائر المستقل ینظم بهذه الطریقة وقد تمت الموافقة علیه من طرف مجلس الوزراء 
.المنعقد نهایة دیسمبر من السنة الفارطة

تقییم شراكة مشروع "میناء الوسط"-المطلب الثالث
حیز الخدمة بربط الجزائر بجنوب شــــــــرق آســــــــیا والأمریكیتین الوســــــــطیســــــــمح دخول میناء

وإفریقیا بفضـــــل اســـــتقبالها لناقلات الحاویات من الجیل الجدي وطاقة معالجة ســـــنویة تقدر 
على استقبال كل أنواع امتر مما یجعله قادر 20ملیون طن كما یقدر عمق المیناء 26بــــــــــــــــ

ملیون 6.5دولي بـامتیـاز بقـدرة معـالجة نـاقلات الحـاویـات ویجعلـه مینـاء منـاولـة للحـاویـات 
رصــــیفا یتوفر علیها المیناء الذي یتربع على مســــاحة 23حاویة نموذجیة ســــنویا من خلال 
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هكتار ما یجعله من بین أهم الموانئ في المتوســــط وقطب امتیاز صــــناعي بإنجاز 1000
صـــناعیة بفضـــلهكتار قرب المیناء لاســـتقبال  مشـــاریع 2000منطقتي نشـــاط تتربع على 

).61،صفحة 2016(بادةربطه مباشرة بشبكة الطرق الوطنیة السریعة والسكك الحدیدیة.
).174،صفحة2016ویعد إنجاز هذا المشروع صفقة رابحة للطرفین، حیث:(بادة-
یعتبر مشــــــروعا هاما وإســــــتراتیجیا بامتیاز لما له من انعكاســــــات على المبادلات التجاریة -

للجزائر والقارة الإفریقیة ككل.المینائیة والبریة 
یخصــص المیناء للشــحن العابر ولدیه إمكانیات ضــخمة تمكن أنشــطته في المســتقبل من -

نقل الســــــلع نحو إفریقیا بعد ربطه بشــــــبكة الطرق الســــــریعة والســــــكك الحدیدیة، الأمر الذي 
سیحول الجزائر إلى بوابة الساحل الإفریقي إضافة إلى تخفیض تكلفة النقل.

تم إنشــاء قطب صـــناعي بإنجاز منطقتي نشــاط تتربع على ألفي هكتار قرب المشـــروع ســی-
لاســــتقبال المشــــاریع الصــــناعیة، وینتظر أن یتم إرفاقه بمنطقة لوجســــتیة تمتد على مســــاحة 

هكتار قصد معالجة النشاطات البحریة.300
والتي لم قة الوســــطســــیمكن هذا المیناء من رفع الطاقة الاســــتیعابیة المینائیة الحالیة لمنط-

.2050تكن لتتمكن من تلبیة حاجیات تطور ونمو حركة التجارة في آفاق 
ســــــــیتم تدریجیا تحویل بعض نشــــــــاطات میناء الجزائر إلى المیناء الجدید بعد دخوله حیز -

النشاط.
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:لاصةخ
من أجل ضـــــــــمان وترقیة وتطویر الاقتصـــــــــاد الوطني والنهوض بمختلف القطاعات یتطلب 

المعول سالیب المبتكرة و إنجاز مشاریع بنیة تحتیة ملائمة، ویعد عقد البوت من أهم الأذلك 
ن لتمویل عملیات إنجاز مشــروعات البنیة التحتیة لضــمان تحقیق تنمیة اقتصــادیة علیها الآ

وعلى الجزائر ما دامت قد انفتحت على القطاع ، محلیـة ووطنیـة بعیدا عن موازنات الدولة
وفیر وتفي دعم عملیات الشــــراكة بین القطاعین العام والخاص،دائمارمتســــتالخاص أن

الضــــــــمانات القانونیة التي تمكنها من الإســــــــتفادة من ذلك لأقصــــــــى قدر في إنشــــــــاء البنیة 
التحتیة فیها وتطویرها ، بالإعتماد على عقد البوت وبذلك تتفادى الســـــــــلبیات والإشـــــــــكالات 

ر القطاع العام وتدخله في كل المجالات بســـــــبب التي وقعت فیها دول أخرى بســـــــبب احتكا
عدم وجود منافســــة ومن جهة أخرى لا بد أن یكون ذلك الإنفتاح تحت رقابتها حتى تتفادى 

.الإحتكار وتحمي مصالح المستهلكین فیها 
إن التجربة التي تخوضــــــــــــها الجزائر في مجال الشــــــــــــراكة بین القطاعین العام والخاص مع 

ا والوقوف لتقییمهالصــــــین والمتعلقة بإنشــــــاء میناء الحمدانیة ، تحتاج إلى المزید من الوقت 
على إیجابیاتها وســـــــلبیاتها ، لكن و بالنظر إلى تجارب دول أخرى ومشـــــــاریع مماثلة یمكن 

تها ستكون إیجابیة على الاقتصاد الوطني وعلى الشریك الصیني .القول بأن انعكاسا
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:خاتمة ال
ختـــامـــا یمكن القول أن تمویـــل مشــــــــــــــــاریع البنیـــة التحتیـــة یطرح العـــدیـــد من الصـــــــــــــــعوبـــات 

التي و امـة للـدولة نتیجة للمبالغ الضـــــــــــــــخمة التي تتطلبهاوالضـــــــــــــــغوطـات على المیزانیـة العـ
وتعد الشـــراكة العمومیة الخاصـــة في مجال إنجاز مشـــاریع ترصـــدها الدولة من أجل ذلك ،

من أجـل الخروج النهـائي من هـذه الإشـــــــــــــــكـالیة بطریقة البنیـة التحتیـة المنفـذ الأكثر ملائمـة 
من من جهة ، و تســـــمح بإنجاز هذه المشــــــاریع بالكیفیة المناســــــبة من حیث الآجال والجودة 

الضغط المالي على الدولة .جهة أخرى تخفیف
وحتى لو كـان الإعتمـاد على هـذا النوع من العقود یعتبر حلا جیدا لتنفیذ هذه الماشـــــــــــــــریع، 

اقتصـــــادیة دقیقة ومحكمة ، كما أن جدوىدراســـــاتإلى ما لم تســـــتند مفیدة لكن لن تكون 
انتشـار الفساد سیجعل من عقود البوت المعول علیها في عملیة التمویل عدیمة الجدوى إذا 
لم تتقید باحترام وضـــــــــبط البنود القانونیة لهذه العقود والإســـــــــتفادة من تجارب الدول الأخرى 

یین ادیین وقانونخبراء  واقتصـــــــــــنیوتفادي الإشـــــــــــكالات التي وقعت فیها خاصـــــــــــة وأن تكو 
ومالیین لیتولوا مهمة ضــــــبط البنود القانونیة الحاكمة لهذه العقود لتفادي أن تتحول لتســــــدید 

سیجعل منها الحل الأمثل لمواجهة إشكالیة التمویل .الاستثمارات  كبیر الحجم 
اختبار فرضیات الدراسة :
ســــــتقلال منذ الافي الجزائر مشــــــاریع البنیة التحتیة عملیات تمویلإن إلقاء نظرة على 

و كـذلـك الخســـــــــــــــائر المترتبـة على إعـادة التقییم المســـــــــــــــتمر عبر میزانیـات الـدولـة المتتالیة 
وقضایا الفساد المتعلقة بإنجازها ومقارنة بالایجابیات التي تحققها مشاریع الشراكة العمومیة 

ازنة ط على المو الخاصــــــة و المیزات التي توفرها من خلال التقلیل الشــــــبه كامل من الضــــــغ
العامة للدولة وكذلك محاصرة ظاهرة الفساد وتبدید المال العام یؤكد على أهمیة التوجه إلى 

.الإعتماد على هذا النوع من العقود كبدیل لتمویل مشاریع البنیة التحتیة
عن حالة تعاقدیة تجمع بینإن الشراكة بین القطاعین العام والخاص والتي تعبر-

قطاع الخاص المحلي أو الأجنبي من أدل توفیر التمویل أو تحویل الحكومات وال
بینها والإیجابیات نذكر منالتكنولوجیا ویوفر هذا النوع من العقود العدید من المزایا
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توفیر التمویل اللازم دون الحاجة إلى العودة لمیزانیة الدولة، وترشید النفقات 
في تحقیق أهداف هذا النوع من العقود كبیرةنجاعة ،  مما یعبر عن ومحاصرة الفساد

لجملة من النتائج والاقتراحات:هذه الدراسة تم التوصلفي ختام 
أولا: النتائج

یة المبتكرة والمعول علیها الآن لتمویل عملیاتلعقد البوت هي أحد الأسالیب التموی.1
عیدا عن ووطنیة، بانجاز مشروعات البنیة التحتیة لضمان تحقیق تنمیة اقتصادیة محلیة 

موازنات الدولة.
توفیر ذلك، و ءالقطاع الخاص أن تسعى دائما لبقاعلى الجزائر مادامت انفتحت على .2

ة التحتیة في إنشاء البنیرذلك لأقصى قدمن الضمانات القانونیة التي تمكنها من الاستفادة 
ت التي وقعت الإشكالاتتفادى السلبیات و لفیها وتطویرها، بالاعتماد على عقد البوت وبذلك 

فیها دول أخرى بسبب احتكار القطاع العام وتدخله في كل المجالات بسبب عدم وجود 
منافسة، ومن جهة أخرى لا بد أن یكون ذلك الانفتاح دائما تحت رقابتها لتتفادى الاحتكارات 

وتحمي مصلحة المستهلكین.
یل اللازم لمشاریع البنیة إن الهدف من اعتماد هذا النوع من العقود هو ضمان التمو .3

.التحتیة وعلاقتها الوثیقة بالإستثمار الناجح 
إن الإحاطة بالشروط القانونیة المرافقة لهذا النوع من العقود یغلق الباب أمام الفساد .4

وتبدید المال العام .
ثانیا: الاقتراحات

ى دراسات للا بد أن تستند مشاریع البنیة التحتیة المنجزة عن طریق عقود البوت إ.1
جدوى محكمة الجوانب .

محاولة الحد من تغلغل الفساد إلى هذا النوع من العقود كأسلوب تعاقدي تمویلي .2
لإنشاء البنیة التحتیة .

الإستفادة من التجارب الدولیة المماثلة ومحاولة تلافي الأخطاء التي وقعت فیها ..3
إیلاء أهمیة كبیرة لتكوین المشرفین على إعداد القوانین الناظمة لهذا النوع من العقود .4

لتفادي تبدید هذا النوع من الإستثمارات الكبیرة الحجم .
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:والمراجعقائمة المصادر 
الكتب باللغة العربیة أولا: 

 ، البشـــیر عبد الكریم ومحمد صـــلاح أســـلوب البوت كآلیة لتســـییر مروعات البنیة التحتیة
188تجارب دولیة وعربیة مختارة ص 

أمل نجاح البشــــــــیشــــــــي ،نظام بناء والتحویلBOT قضــــــــایا التنمیة في الأقطار العربیة ،
411، ص 2004العدد الخامس والثلاثون ، نوفمبر 

)الاتفاق على التحكیم في عقود الدولة ذات الطبیعة الإداریة 2001حفیظة السید الحداد (
، 52وأثره على القــانون الواجــب التطبیق، الاســــــــــــــكنــدریــة دار المطبوعــات الجــامعیــة، ص

.60ص
عثمان، دراســـــــة جدوى المشـــــــروعات ومشـــــــروعات ســـــــعید عبد العزیزBOT بین النظریة

.588،590، ص2006والتطبیق، دار الجامعیة الاسكندریة،
- شــــریاق رفیق ، الصــــكوك الإســـــلامیة كأداة لتمویل مشــــاریع التنمیة الإقتصـــــادیة ، ص

211-213
7في المعاهدات الدولیة، القاهرة، دار النهضة، ص )الوسیط1998لي ابراهیم (ع.
،ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، 2008عمر قاسم محمد صبحة،

.33الطبعة الأولى، الاسكندریة، دار الفكر الجامعي 

) فراح ر ، وفرحي ك، الشــــــــراكة بین القطاعین العام والخاصppp أداة للإدارة الحدیثة (
فق العمومیة وإنشـــــــــاء مشـــــــــاریع البنیة التحتیة لإمدادات المیاه نموذجًا، الیازوري في المرا

.27، ص 2018للنشر والتوزیع، 
) 201)، العقود الإداریة، الأزاریطة، دار الجامعة الجدیدة، ص2009ماجد راغب الحلو.

- مانع صـــــبرینة ، بن منصـــــور لیلیا ، إســـــهامات الشـــــراكة العمومیة الخاصـــــة وفق نظام
في تمویل وتنفیذ مشروعات البنیة التحتیة في ظل تحقیق الموازنة المثلى بین BOTلبوتا

.170،169ص7،1017المزایا والمخاطر  المحتملة ، مجلة الباحث الاقتصادي، العدد 
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-) فكرة العقــد الإداري عبر الحــدود الطبعــة الأولى، 2000محمــد عبــد العزیز علي بكر(
.117النهضة العربیة، صالقاهرة،دار

- مي طوبال ،دراسة الجدوى ونظامBOT 12،11،ص2006،دار الفاروق، الجیزة.
 إیناس ناصـــیف، ســـلســـلة أبحاث قانونیة مقارنة عقدBOT طرابلس، المؤســـســـة الحدیثة ،

.82للكتاب، ص
) 35) نظام البناء والتشـغیل والتحویل، سـلسـلة جســر التنمیة 2004أمل نجاح الشـیشـي ،

.4ص
ـــة الحـــدیثـــة، 2008صــــــــــــــــام أحمـــد البهجي (ع ـــدول ـــاء مرافق ال )عقود البوت، الطریق لبن

.13الأزاریطة، دار الجامعة الجدیدة، ص

باللغة الفرنسیة الكتبثانیا: 

-Sherestha samitish kumar, (2001) prospects of BOT projects for
infrastructure develomention nepal, journee of the enstitute of
engineering

والأطروحات العلمیة ثالثا: الرسائل الأكادیمیة

، الطبیعة القانونیة لعقود البوت مذكرة 2011أحمد رمضـــــان صـــــبحي الشـــــرایعة ،
مقدمة اســتكمالا لنیل شــهادة الماجســتیر في القانون الخاص ، قســم القانون الخاص كلیة 

76، ص 2011الحقوق جامعة الشرق الأوسط 
امة عثمان، أحكام التعرف في أملاك الدولة العامة والخاصة في ضوء الفقهاء أس

.39والفقه، الاسكندریة، منشأة المعارف ص
) ،إدارة الشراكة بین القطاعین العام والخاص في رفع 2014/2015الرشید،ع،م ،(

كیة، لعوائد الإستثمار في البنى التحتیة للإقتصاد وفق نظام البناء والتشغیل ونقل الم
أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة تخصص نقود وبنوك، الشلف، كلیة العلوم 

الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر: جامعة حسیبة بن بوعلي.

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)الحمایة القانونیة للمستثمر الأجنبي في الجزائر أطروحة 2011حسني نوارة ،(
ون، كلیة الحقوق، جامعة مولود مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القان

.5،ص2013مارس 16معمري، تیزي وزو،

 خیدر  ر، الشراكة في ظل اقتصاد السوق، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق، قسم
.88، ص2015القانون العام، جامعة قسنطینة، 

 هي : نسخة من فواتیر التوطین لدى البنك أو كل وثیقة تقوم محلها تبرر موضوع
خة من أمر التحویل للشریك الجزائري المتعاقد، نسخة من محاضر الجمعیة التحویل، _نس

العامة والقوانین الأساسیة والسجل التجاري وتقریر محافظ الحسابات التي تبرر توزیع 
أرباح الأسهم.

 الامتیازات والحوافز هي: مجموع الإغراءات والتشجیعات التي تقدمها الدولة
في مجال معین، وقد یؤخذ شكل الامتیاز باعتباره عقد لاستقطاب المستثمر للاستثمار

تحول بموجبه الدولة حق انتفاع بقطعة أرض متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة سواء بالنسبة 
لشخص معنوي أو طبیعي یخضع للقانون الخاص، مقیم أو غیر مقیم أومؤسسة عمومیة 

ثماري لإقامة مشروع الاستاقتصادیة تخضع للقانون الخاص، وتستعمل تلك الأرض أساسا 
في منطقة خاصة.

 وهي: مزایا مشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة، ومزایا إضافیة لفائدة
النشاطات ذات الامتیاز أو المنشئة لمناصب الشغل، ومزایا استثنائیة لفائدة الاستثمارات 

، المتضمن ترقیة 16/09رقممن القانون 7ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني، المادة 
الاستثمار، المشار إلیه سابقا.

والملتقیات  المقالات العلمیةرابعا:

) ،ملتقى الحكم الراشد في الإدارة 2006-2005الحكم  الراشد في الإدارة العمومیة ،(
العمومیة، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر.
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) ،القطاعین العام والخاص، مجلة العلوم )، عقود الشراكة بین 2019الدوسري،م،ن
.79الاقتصادیة والإداریة والقانونیة،

) ،دور الشراكة بین القطاعین العمومي والخاص في 2016/2017الدین،ع،ن ،(
ترشید الإنفاق العمومي، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

محمد بوضیاف، المسیلة.
یق المشـاریع التشاركیة بین القطاعین العام والخاص وآفاقها سـیروب ر، مجالات تطب

.9، ص2017في سوریة، دمشق، سوریة، مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 
 ،2010عادل، ر،م، إدارة الأزمات المالیة العالمیة، مجموعة النیل العربیة مشــاركة ،

.217ص
 ،مجلة العلوم الإقتصادیةالدوسري، م،ن، عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

.79، ص2019والإداریة، 
 ،طهراوي، دور الشــــــــــراكة بین القطاعین العام والخاص في ترشــــــــــید الإنفاق العمومي

كلیة العلوم الإقتصـــــادیة والتجاریة وعلوم التســـــییر، جامعة محمد بوضــــــیاف، البلیدة، 
.25، ص2017

رفع عوائد الاســـتثمار محمد صـــلاح، دور الشـــراكة بین القطاعین العام والخاص في
في البنى التحتیة للاقتصـــــــــــاد وفق نظام البناء والتشـــــــــــغیل ونقل الملكیة: حالة بعض 
اقتصـــــــادیات الدول العربیة، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصـــــــادیة تخصـــــــص نقود 
وبنوك، كلیة العلوم الاقتصــــادیة والتجاریة وعلوم التســــییر، جامعة حســــیبة بن بوعلي 

.50، ص2015-2014بالشلف، 
 علیوط وبوجعـدار، الشــــــــــــــراكة بین القطاعین العام والخاص، كآلیة لتســــــــــــــییر الخدمة

.22، ص2017العمومیة للحیاة، دراسة تقییمیة لتجربة ولایة قسنطینة، 
 عزوز، تأثیر التحالفات الإســتراتیجیة على تنافســیة المؤســســة الصــناعیة، كلیة العلوم

.11، ص2017-2016ضر بسكرة، الإقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خی
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 الشــــــــراكة بین القطاعین العام الحكومة والقطاع الخاص، مطبوعة صــــــــادرة عن إدارة
، حكومـة دبي، الإمـارات العربیة -دائرة مـالیـة–الـدراســــــــــــــات الإقتصــــــــــــــادیـة والمـالیـة 

.13، ص2010المتحدة، 
إدارة الشــــــــراكة بین القطاعین العام الحكومة والقطاع الخاص، مطبوعة صــــــــادرة عن

، حكومة دبي، الإمارات العربیة -دائرة مالیة –الـدراســــــــــــــات الإقتصــــــــــــــادیـة والمـالیـة 
.14، ص2010المتحدة، 

 الشــــــــراكة بین القطاعین العام الحكومة والقطاع الخاص، مطبوعة صــــــــادرة عن إدارة
، حكومة دبي، الإمارات العربیة -دائرة مالیة –الـدراســــــــــــــات الإقتصــــــــــــــادیـة والمـالیـة 

.15، ص2010المتحدة، 
 2014عادل،ر،م، إدارة الأزمات المالیة العالمیة، مجموعة النیل العربیة، مشــــاركة-

.21، ص2015
الدوریات والمجلات :

)واقع وآفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال 2005منصوري زین(
. 135)، ص2إفریقیا،(

لخاص آلیة فعالة لتمویل التنمیة المحلیة، دراجي،أ، عقود الشــــراكة بین القطاعین العام وا
.312-311، ص2014، 1الجزائر، مجلة العلوم الإنسانیة قسنطینة

84دلیل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بین الجهات الإتحادیة والقطاع الخاص، ص.
) ،دور التخطیط الإستراتیجي في غالبیة 2016صبیحة هاشم قاسم، صفاء رحیم وهاب (

87(ع)، ص14بعض مشروعات البنیة التحتیة، مجلة جامعة كربلاء العلمیة 
) ،الإنفاق العام في البنى التحتیة والنمو الاقتصادي 2018محمد ملیاني، كمال محلي ،(

.25)، ص1(21ادیة، في الجزائر، مجلة معهد العلوم الاقتص
) دور عقد الاســتصــناع في تمویل البنى التحتیة، عرض تجارب 2018خنوســة عدیلة ،(

.15)، ص19(14دولیة، مجلة اقتصاد شمال إفریقیا 
) واقع البنیــة التحتیــة في العراق وإمكــانیــات تطویرهــا، 2014عقیــل حمیــد جــابر الحلو ،(

. 107)، ص8(4مجلة المثنى للعلوم الإداریة والاقتصادیة 
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) ،أهمیة تأسیس البنیة التحتیة في بعث 2018یزید تقرارت، أسـماء عدة، نسرین كزیز ،(
)، المجلد الثالث، العدد 1صـناعة السیاحة في الجزائر، مجلة اقتصاد المال والأعمال ج(

.107، 106الأول، ص
 لمســــــــــتدام، افاطمة الزهرة بن زیدان، دور الاســــــــــتثمار في البنیة التحتیة في تحقیق النمو

.183)، ص1(30دراسة التجربة الصینیة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة 
) محددات تمویل مشــــــــــروعات البنیة التحتیة وفق 2018محمد صــــــــــلاح، طلال زغبة ،(

.323، ص3دراسة نظریة، مجلة التنمیة والاقتصاد التطبیقي، BOTنظام الـ
) صـــة في اســـتثمارات البنیة التحتیة في )، دور الشـــراكة العمومیة الخا2018بلعلو ســـمیة

.46)، ص2(4ترقیة مناخ الاستثمار في الجزائر، مجلة الاقتصاد والمالیة 

خامسا : القوانین والمراسیم 

، المعمل والمتمم لأحكام الأمر 1988ماي 03المؤرخ في 88/14من القانون رقم 678المادة -
.78، عدد 1975سبتمبر26المؤرخ في 75/58رقم 

من القرار المؤرخ 2بعملیات تحویل الأموال بما فیها تنزیل مداخیل رؤوس الأموال المادةیقصــــد-
،المتضـــــــمن اكتتاب التصـــــــریح وتســـــــلیم شـــــــهادة تحویل الأموال نحو الخارج 2009أكتوبر 1في 

. 62ح،عدد
یقصــــــــــــــد بـالعملـة الصــــــــــــــعبة كل عملة أجنبیة قابلة للتحویل بكل حریة والتي یقوم بنك الجزائر -

رها بانتظام.بتسعی
، المتضــــــــــــــمن النقــد 1990أفریــل 14المؤرخ في 90/10من القــانون رقم 187،183المــادتین -

.16والقرض ح، عدد 
 المحدد لشروط فتح حسابات 1991فیفري 20المؤرخ في 91/02من النظام  رقم2المادة ،

و غیر المقیمین أبالعملة الصعبة للأشخاص الطبیعیین والمعنویین ذوي الجنسیة الأجنبیة المقیمین
(الملتقى).40وتشغیل هذه الحسابات ج، ر، عدد

، المتضــــــــــــــمن شــــــــــــــروط القیام 1991فیفري 20، المؤرخ في 91/03من النظـام رقم 3المـادة -
، 94/11المعدل بموجب النظام رقم 23بعملیات اســـــــــــتیراد ســـــــــــلع للجزائر وتمویلها، ج،ر، عدد

.72،ج، ر، عدد 1994أفریل12المؤرخ في 
.53المتضمن الإستثمارات الأجنبیة ح،ر، عدد2005یونیو6المؤرخ في 05/03النظام رقم -
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، المتضـــــــمن اكتتاب التصـــــــریح وبتســـــــلیم 2009أكتوبر 1من القرار المؤرخ في 4،3المادتین -
شهادة التحویل الأموال نحو الخارج، المشار إلیه.

 المتضمن حسابات العملة 2009فیفري 17، المؤرخ في 09/01من النظام رقم 2المادة ،
الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة أجنبیة المقیمین وغیر المقیمین والأشخاص 

.25المعنویین غیر المقیمین، ج،ر عدد 
المتضمن التعدیل الدستوري المشار إلیه سابقا على أنه"لا 16/01في القانون رقم 22المادة -

القانون ویترتب علیه تعویض عادل ومنصف".یتم نزع الملكیة إلا في إطار 
المشــار إلیه ســابقا "یعامل الأشــخاص الطبیعیون والمعنیون 01/03من الأمر رقم 14المادة -

الجزائریون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار"
، المشار إلیه سابقا.05/03من النظام رقم 2المادة -
المتضمن ترقیة الاستثمار المشار إلیه سابقا.16/03من القانون رقم25المادة -
، المعدل والمتمم المتضمن ق، المشار إلیه سابقا75/58في الأمر رقم 677/2،1المادة -
، المتضــــــــــــمن ترقیة الاســــــــــــتثمار 2016أوت 3المؤرخ في 16/09من القانون رقم 26المادة -

.46ح،ر،عدد 
ترقیة الاستثمار المشار إلیه سابقا.المتضمن 16/09من القانون رقم23المادة -
، المتضمن ترقیة الاستثمار المشار إلیه سابقا.16/09في القانون رقم22المادة -
المتضمن النقد والقرض المشار إلیه سابقا03/11الأمر رقم 126المادة -

-Note N°07/93 du 11 Juillet 1993 relative aux importations
d’équipements constituants des apports en nature dans le cadre des
investissements en Algérie par des non résidents, voir www.bank-of-
Algeria.dz

- Instruction N° 10/05, Portant dossier de transfert de produit
d’investissement mixtes ou étrangère avant son abrogation c’était:
Instruction N° 03/2000, du 25 Avril 2000, Portant détermination du
dossier constitutif de demande de transfert des dividendes bénéfices et
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produits de la cession des investissements étrangers, voir : www.bank-
of-Algeria.dz
- Article 2.4 de Instruction N°10/05, Op.cit.

المواقع الالكترونیةسادسا:

Les contrats de partenariats: Guide méthodologique, 2011, p13.-
http://www.yesser.gov.sa/AR/.../Regulations/...word/PPP_Contract_Te
mplate-AR.doc site visité le 12/03/2022 à 19h00

 یوم طلع علیهاكالة الوطنیة لتطویر الاســــــــــتثمار "دوافع الاســــــــــتثمار في الجزائر"  الو
.21:55الساعة 10/01/2022

 25/01/2022الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، دوافع الاستثمار في الجزائر، یوم
.21:49الساعة 


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